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المتواضع، الشكر الله العلي العظيم الذي وفقنا لانجاز هذا العمل  

الجزيل الى كل الاساتذة الكرام ، و أخص   فنتقدم بالشكر

  بالذكر الاستاذ المؤطر الدكتور مقني بن عمار
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الطرق العلمية الصائبة لانجاز هذا العمل



الخير و الفضيلة و كافح من اجلي و  اهدي ثمرة جهدي الى من رباني على حب  

  رحمه االله و اسكنه فسيح جناته" محمد"شقي لسعادتي على جهدي والدي و حبيبي  

  " خيرة"الى نبع الحنان و اجمل ما في الوجود امي و قرة عيني و تاج الراس  

  امد االله في عمرها

 ي وألمواإلى فرحوا لفرح....إلى من اعتز و افتخر بهم و شاطروني مصاعب الحياة

لألمي و كانوا عونا لي و مصدر قوتي و نجاحي أمي العزيزة  و أختي الغالية و الزوجة  

  الكريمة و أبنائي بومدين يونس و بومدين دعاء

إلى كل عائلة بومدين إلى كل الأصدقـاء و الزملاء و إلى كل من نحبهم و نعتز  

بمعرفتهم إلى كل من يعرفنا نهدي له هذا العمل المتواضع



ذا المقـام إلا التوجه بالشكر والعرفـان  لا يسعني في ه

  .الكريمين أطال االله في عمرهما وحفظهمابالجميل للوالدين  

كما أهدي هذا العمل المتواضع إلى إخوتي وأخواتي وكل   

من قريب أو بعيد الى كل الأحباء  عائلة خيراني  أفراد  

  .ذين لا يسعني ذكر أسماؤهمال  والأصدقـاء

  .الأفـاضل  تيإلى أساتذ  

 .إلى زملائي في الدفعة



ةمقدم



مقدمة 

أ

:مقدمة

فیه جمیع أنشطته هي نطاقه الطبیعي الذي یمارسترتبط حیاة البشر ككل بالأرض والتي

،لحیاة البشرالأساسیةهي الركیزة بمفهومها العام الأرض، و سلبیة أوكانت ایجابیة سواء

، بل تتعدى ذلك فهي تعتبر ثروة الفلاحیة هي مورد اقتصادي من موارد الدولة فالأرض

والمحافظة الأمثلالاستغلال بفكرة التنمیة المستدامة من حیثیتلائمبما الأجیالطنیة لكل و 

.اللاحقة دون رهن لمستقبلها في هذه الثروةالأجیالعلى حق 

بحیث حاولت الدولة ،قوانین مست جمیع فروعه ةالجزائر عدحیث عرف قطاع العقار في 

عدة قوانین في هذا إصدارالجزائریة نتیجة لعوامل تاریخیة واقتصادیة تنظیمه عن طریق 

أهمیةظیم كونه یكتسي حد هته الفروع التي عنیت بالتنأ الفلاحيویعد العقار ،الخصوص

دولة  أيالغذائي للبلاد وما لهذا المتغیر من حساسیة، كون بالأمنبالغة من حیث انه یرتبط 

.في العالم تطمح لتحقیق تنمیة مستدامة واكتفاء ذاتي ونهضة اقتصادیة

الثورة الخضراء، مما دفع السلطة الى البحث عن بدیل  إلىنظرا لعجز الثورة عن التحویل 

صادق البرلمان على حیث لها لتنظیم العقار الفلاحي التابع للدولة، ویعد مخاض عسیر، 

ضبط كیفیة استغلال الاراضي الفلاحیة التابعة للأملاك المتضمن 19-87القانون رقم 

.1الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین وواجباته

الأخطاءكما یطلق علیه قانون المستثمرات الفلاحیة، تفادي  أو، 19-87القانون لقد حاول

.الذاتي و الثورة الزراعیة رالتسییالتي رافقت تطبیق نظام 

.2تنمیة الزراعة الصناعیة بالأراضي الصحراویة نلدیواوله مهام موكلة 

نفسها  الإدارة، وجدت أحكامهعلى هذا القانون ، اختصاره الشدید الذي جاءت به وما عیب

بعد مدة قصیرة جدا ملزمة لتدخل لسد ثغراته لتسویة الكثیر من وضعیات العارضة، هذه 

القانون من محتواه فضلا عن كونها  أفرغتجاءت في شكل  مناشیر وتعلیمات التدخلات

.أحكامهمتعارضة مع الأحیانفي كثیر من 

، یتضمن ضبط كیفیة استغلال الاراضي الفلاحیة التابعة للأملاك 1987دیسمبر08مؤرخ في19-87قانون رقم _1

.1987دیسمبر 09، صادر في 50الوطنیة و تحدید حقوق المنتجین وواجباتهم ،ج ر عدد

، محدد لشروط و كیفیات استغلال الاراضي الفلاحیة التابعة 2010أوت  15مؤرخ في 03_10بموجب قانون ملغى 

.46للأملاك الوطنیة الخاصة ج ر عدد
.2021فبرایر 10، 10، ج ر، العدد 22/09/2020المؤرخ في 265-20طبقا لأحكام المرسوم التنفیذي -2



،الموجودة بضمان حسب استغلالها واستثمارها، الأراضيالاهتمام بعملیة الحفاظ على  إن

یتجسد في الواقع، وهذا من خلال الدراسات  أوالاستصلاح في الجزائر بدالإحیاءوبعملیات 

لذلك جهاز للضبط والتوجیه والوساطة هو الدیوان الوطني أنشئالمتعلقة بها، والأبحاث

رقم  بالأمرلمعدل والمتمم ا 25- 90ب قانون التوجیه العقاري رقم الفلاحیة، بموجللأراضي

تحدث مؤسسة عمومیة ذات طابع ":أنهمنه على الأولى، حیث نصت المادة 95-26

صناعي وتجاري تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، تحت اسم الدیوان الوطني 

."الفلاحیة ، وتدعى في صلب الموضوع الدیوانللأراضي

الوطنیة لأملاكالفلاحیة التابعة  الأرضعلى  له صلاحیات واسعة یمارسها أعطىفقد 

الفلاحیة وسندات الامتیاز  بالأراضيالخاصة ، فهو یسهر على شرعیة الصفقات المتعلقة 

، الوطنیة لحساب الدولةالأملاكأصول، وحركة   ةفضلا عن ضمان مراقبة السوق العقاری

، 339-09 رقم تنفیذيالمتمم بالمرسوم ال، المعدل و 87-96تنفیذي رقم المرسوم الوصدر 

تابعة للدولة ویتصرف لحسابها لتنفیذ السیاسة العقاریة  أداة" :أنهاوحسب المادة الخاصة منه 

1..."الفلاحیة

:التالیةالإشكالیةعن  الإجابةالدراسة الحالیة سنحاولومن خلال

كفیل بضمان حسن سیر ONTAالفلاحیةللأراضيهل المركز القانوني للدیوان الوطني 

سندت له كممثل اللدولة ساهر على أوما هي المهام الإداریة التي المرفق العام للفلاحة ؟

فیها الدیوان یمثلضمان أداء السیاسة الفلاحیة للدولة، وما هي الدعاوى القضائیة التي 

؟الدولة للدفاع عن أملاكها الوطنیةالوطني للأراضي الفلاحیة

آثرنا اتباع ،ات القانونیة المطروحةللإشكالیحل إیجادالبحث وصولا الى  أهدافولبلوغ 

:ونة من فصلین على النحو التاليكخطة م

التنظیم الهیكلي للدیوان الوطني و  القانونیةدراسة الطبیعة حیث نستعرض في الفصل الأول ل

المهام الاداریة والقضائیة للدیوان في الفصل الثاني إلى تحدیدثم نتطرق ،الفلاحیةللأراضي

.الفلاحیةللأراضيالوطني 

كلیة الحقوق ، جامعة ، ر في القانون العقاريی، مذكرة لنیل شهادة الماجستبوعافیة رضا ، انظمة استقلال العقاري_1

  .145/147ص ، 2009، سنةالحاج لخضر ، باتنة



:مذكرةخطة ال

الفلاحیةللأراضيو التنظیم الهیكلي للدیوان الوطني الطبیعة القانونیة:الفصل الأول

الفلاحیةللأراضيماهیة الدیوان الوطني :المبحث الأول 

الفلاحیةللأراضيمفهوم الدیوان الوطني :المطلب الأول 

الفلاحیةللأراضيخصائص و ممیزات الدیوان الوطني :المطلب الثاني 

الفلاحیةللأراضيالوطني تنظیم الدیوان :المبحث الثاني 

الإداريالتنظیم :المطلب الأول 

التنظیم المالي:المطلب الثاني 

الفلاحیةللأراضيوالقضائیة للدیوان الوطني الإداریةالمهام:الفصل الثاني

الوطني للاراضي الفلاحیةلدیوان الإداریة لمهام ال :المبحث الأول 

عقد الامتیاز و دفتر الشروط إعداد :المطلب الأول 

الفلاحیة لحق الشفعة للأراضيممارسة الدیوان الوطني :المطلب الثاني 

الفلاحیةللأراضيالمنازعات المتعلقة بالدیوان الوطني :المبحث الثاني 

العقدیةبالالتزاماتالإخلال:المطلب الأول 

یةاداختصاصات الجهات القضائیة الع:المطلب الثاني 

الإداریةاختصاصات الجهات القضائیة :الثالثالمطلب



الفصل الأول
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نظرا للدور الذي یلعبه في التنمیة ا في الدولة،استراتیجی االقطاع الفلاحي، قطاعیعتبر 

هیكلة القطاع  إعادةوالنهوض باقتصاد البلاد، فقد عرف تناول العدید من القوانین المتضمنة 

.الفلاحي في الجزائر

ان  إلىیعود ذلك ذاته، وربمانه لم یكن قطاعا قائما بأ، فما یلاحظ على هذا القطاع

.الأخرىمقارنة بالقطاعات أهمیةالسلطات العمومیة كانت تراه قطاعا اقل 

نمط الوكالات المحلیة للتسییروكالات عقاریة فلاحیة علىإنشاءففي البدایة تم التفكیر في 

نه في أ، غیر توضع تحت وصایة وزارة الفلاحة أنالتنظیم العقاریین الحضریین، على 

المحفظة العقاریة  ربتسییدیوان وطني مكلف إنشاءتم التخلي على الفكرة لصالح الأخیر

متمم المعدل و ال 87-96الفلاحیة، والذي جاء تنظیمه بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

ذات . 1الفلاحیةراضيللأخذ تسمیة الدیوان الوطني أ، و 339-09رقم  بالمرسوم التنفیذي

 أنوهذا ما یعني .2طابع صناعي وتجاري یتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

.الفلاحیة صفة التقاضيللأراضيللدیوان الوطني 

بوصبیعات سوسن الطبیعة القانونیة لحق المستفید من المستثمرات الفلاحیة ، مذكرة ماجیستیر في الحقوق، فرع القانون _1

.181، ص 2006/2007وري، قسنطینة ، السنة الجامعیة العقاري ، كلیة الحقوق ، جامعة منت
المتضمن انشاء الدیوان الوطني 1996فیفري 24المؤرخ في 87_96من المرسوم التنفیذي رقم 1انظر المادة _2

.15للأراضي الفلاحیة ، الجریدة الرسمیة رقم 



المطبقة الإداریةعد الفلاحیة یخضع للقواللأراضيوحسب نفس المادة فان الدیوان الوطني 

.، و یخضع للقانون الخاص في معاملته مع الغیرالإدارةعلى 

لمتضمن التوجیه ا 1990نوفمبر 18المؤرخ في 25-90القانون لأحكامطبقا أسستهیئة 

، 1996فبرایر 24المؤرخ في 96-87بموجب المرسوم التنفیذي رقم وانشئتالعقاري، 

أسس، 2009أكتوبر22المؤرخ في 339-09المتمم والمعدل للمرسوم التنفیذي رقم 

إحیاءللسیاسة هو الحقیقي، الوجود 2010 أوت 15مؤرخ في 03-10لتطبیق القانون رقم 

.حي والریفي في وظیفته و تسویة العقار الفلاحيالاقتصاد الفلا

ثر تعدیل المرسوم التنفیذي إ و  ،للدیوان الوطني مدیر عام والذي كان یعین بمرسوم تنفیذي

، یكون المدیر العام 2یعین بمرسوم رئاسي بعد اقتراحه من وزیر الفلاحة أصبح2009سنة 

الحیاة أعمالالفلاحیة وممثلا له في كل للأراضيعن السیر العام للدیوان الوطني مسئولا

  .الإدارةالقضاء، ومسؤولیة المدیر العام تكون في ظل احترام عمل مجلس وأمامالمدنیة 

كما استحدث تعدیل المرسوم التنفیذي فروع جهویة للدیوان الوطني على مستوى الولایة قصد 

.المساهمة في تفعیل دور الدیوان محلیا

للأراضيماهیة الدیوان الوطني یمه یتطلب توضیح هذا الفصل بدراسة ومن خلال ما تم تقد

1)المبحث الثاني(تنظیم الدیوان  إلىثم نتطرق ، )الأولالمبحث (في  الفلاحیة

المعدل و المتمم للمرسوم التنفیذي 2009اكتوبر 22:المؤرخ في339_09:من المرسوم التنفیذي رقم4انظر المادة _1

.الفلاحیة للأراضيالمتضمن إنشاء الدیوان الوطني 1996فیفري 24:المؤرخ في  87-96: رقم 
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:الأولالمبحث

الفلاحیةللأراضيماهیة الدیوان الوطني 

متمم بالمرسوم المعدل و ال، 87-96تنفیذي المرسوم الطبقا لقانون التوجیه العقاري ، صدر 

الفلاحیة، وحسب المادة للأراضيالدیوان الوطني إنشاء، یتضمن 339-09التنفیذي رقم 

:الفلاحیة للأراضيسالفة الذكر یعتبر الدیوان الوطني 05

تابعة للدولة ویتصرف لحسابه في تنفیذ  الساسة العقاریة الفلاحیة  أداة

الوطنیة الخاصة،     للأملاكالتابعة الأراضيعلى صلاحیات واسعة یمارسها  أعطيفقد 

1.الوطنیة ، فهو بذلك مخول لتطبیق التنظیم العقاريللأملاكالتابعة والأراضي

ثم نتطرق )الأولالمطلب (الفلاحیةللأراضيالدیوان الوطني  ممفهو إلىلدراسةلذا سنتطرق 

)المطلب الثاني(الفلاحیةللأراضيخصائص و ممیزات الدیوان الوطني  إلى أیضا

:لالمطلب الأو

الفلاحیةللأراضيمفهوم الدیوان الوطني 

) الهدف_مقر_تسمیة(تحت عنوان الأولحدد المرسوم المنشئ للدیوان، في فصله لقد 

،)الأولالفرع (ونشأتهالفلاحیة للأراضيتعریف الدیوان الوطني منه  الأولىحسب المادة 

خاصة به بخصائصو بما انه یتربع على حساس المتمثل في القطاع الفلاحي ، فانه ینفرد 

)الفرع الثاني(الدیوانإنشاءمن  فالهد ندرسها

نشأتهتعریف الدیوان و :الأول الفرع

الفلاحیة من بعد ذلك للأراضيتعریف الدیوان الوطني  إلىحیث سنتطرق في هذا الفرع 

.نشأتهى إلنتطرق 

:الفلاحیةللأراضيتعریف الدیوان الوطني : أولا

25-90القانون لأحكامطبقا أسستهو هیئة عمومیة الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة

.1المتضمن التوجیه العقاري1990نوفمبر18المؤرخ في 

الوطنیة، مذكرة ماجستیر في القانون فرع القانون العقاري ، لأملاكالفلاحیة التابعة حروني خالد ، استغلال الأراضي_1

.104، ص 2012سنة جامعة خدة بن یوسف الجزائر، كلیة الحقوق ، 



 56و  52و كذلك  62و  61كما هو منصوص علیه في المواد ،ویكلف بالتنظیم العقاري

.القانون سالف الذكرمن 

:الفلاحیةللأراضيالدیوان الوطني نشأة:ثانیا

و  1996 فبرایر24المؤرخ في 87-96الدیوان الوطني بموجب المرسوم التنفیذي أنشا

والمعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم ،الفلاحیةللأراضيالدیوان الوطني أنشاالمتضمن 

 أوت 15المؤرخ في 03-10تطبیقا للقانون رقم ، 2009كتوبرأ 22المؤرخ في 09-339

وهو مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري یتمتع الشخصیة المعنویة و الاستقلال .2010

، في علاقاته مع الدولةالإداریةالمطبقة على الهیئات الإداریةالمالي یخضع للقواعد 

یوضع تحت وصایة وزارة ویعد تاجرا و یخضع للقانون الخاص في علاقاته مع الغیر 

سنویة كباقي إعانات كولا یمل،، ویكون مقره في مدینة الجزائرالفلاحة و التنمیة الریفیة

.المؤسسات العمومیة

تزود الدولة الدیوان عن طریق التخصیص بالوسائل البشریة والمادیة الضروریة لنشاطاته         

.1و القیام بمهامه أهدافهوذلك لبلوغ 

الدیوانإنشاءالهدف من :الثانيالفرع 

من المرسوم التنفیذي یكلف الدیوان بالتنظیم العقاري كما هو  5و 4 ادتینبحسب الم

، كما یتولى باعتباره 25-90من القانون )62.61.56.52(منصوص علیه في المواد 

.تابعة للدولة و یتصرف لحسابها تنفیذ السیاسة العقاریة الفلاحیة أداة

تقدیم خدمة عمومیة طبقا لدفتر الشروط، تبعات الخدمة العمومیة كما  إلىیوان یهدف الد

المعدل 1996فیفري 24المؤرخ في 87-96المرسوم التنفیذي رقم  أوهو مبین في الملحق 

.الدیوانبإنشاء والمتمم المتعلق 

یتولى الدیوان  باعتباره  تابعة للدولة ویتصرف لحسابها، تنفیذ السیاسة العقاریة الفلاحیة 

القانون رقم أحكاموبهذه الصفة یكلف بجمیع المهام التیلها علاقة بهدفه كما هو محدد في 

.1990نوفمبر 18المؤرخ 90-25

.الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیةإنشاءیتضمن 1996فیفري 24مؤرخ في 87-96المرسوم التنفیذي _1
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الخاصة للأملاكلتابعة ضمان و متابعة شروط المستمرات الفلاحیة الممنوحة وا إلىیهدف 

.الامتیازأصحابو المستدام من طرف الأمثلللدولة و تطویر طرق التقسیم والاستخدام 

الدولة من اجل معالجة ملفات أملاكعلاقة مع مدیریة إنشاءتتمثل في أخرى أهداف

تنفیذالإجراءاتالخاصة للدولة و بالأملاكالفلاحیة المتعلقة الأراضيطلبات الامتیاز على 

:زیادة على ذلك بما یأتيالمعدة لهذا الغرض

بالاتصالدراسة طلبات الامتیاز على الأراضي الفلاحیة التابعة لأملاك الخاصة للدولة -

.وتنفیذ الإجراء المنصوص علیه لهذا الغرضمع مالح أملاك الدولة وبالتفویض 

للدولة ة للأملاك الخاصة ضمان متابعة شروط استغلال الأراضي الفلاحیة التابع-

تقییم استعمالها المستدام والأمثل من طرف أصحاب  أدواتووضع للامتیازالممنوحة 

.1الامتیاز

:المطلب الثاني

الفلاحیةللأراضيخصائص و ممیزات الدیوان الوطني 

،الفلاحیة ، بخصائص هامة تمكنه من ممارسة مهامهللأراضيیتمتع الدیوان الوطني 

متمم بالمرسوم المعدل و ال، 87-96من المرسوم التنفیذي رقم  الأولىوذلك طبقا للمادة 

للأراضيتمتع الدیوان الوطني الدیوان، منها أنشاءالذي یتضمن 339-09التنفیذي 

.2الفلاحیة

الفلاحیة بذمة مالیة للأراضي، تمتع الدیوان الوطني )الفرع الاول(بالشخصیة المعنویة

).الفرع الثاني(مستقلة عن الجهاز المركزي للدولة أجهزةو 

  .87-96رقم  المرسوم التنفیذيالمعدل والمتمم 2021فبرایر 24المؤرخ في 59-21من المرسوم التنفیذي 05المادة -1
رابح قواعد و آلیات التهیئة و التعمیر في مجال الأراضي الفلاحیة ، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر ، كلیة بن معمر _2

  .60 ص 2014 سنةبن یوسف بن خدة الجزائر ،1الحقوق ، جامعة الجزائر 



الفلاحیة بالشخصیة المعنویةللأراضيتمتع الدیوان الوطني :الأول الفرع

أصبحتلعب الشخصیة المعنویة دورا فعالا في حمایة المصالح الجماعیة والمرفقیة، حیث 

أیضالم یستطع، وتعرف  أووجودها ظاهرة حیة، وجب الاعتراف بها سواء تم التعایش معها 

.فنیة لا بدیل لها ةوسیلفهي  ،خاصة و ذمة مالیةأجهزةكیان له أنها

الشخصیة المعنویة لا تحمل نفس المصالح الموجودة في القانون الخاص، لان الشركة  أن

نظام أساساعلى التعدد، فهي تقوم في حالات خاصة تستهدف أساساالخاصة ترتكز 

القانونیة یختلفللأهلیةحد المرافق العامة نظاما خاصا أ بإنشاء، ذلك ةالمصلحیاللامركزیة 

عن نظام المرفق المركزیة، یقوم على تخصیص ذمة مالیة بصورة خاصة وموضوعة تحت 

.مملوكة للدولةأموالالتخصیص جزء من تصرف ذلك المرفق، باعتبارها ناشئة بالفعل عن 

الفلاحیة مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي للأراضيالدیوان الوطني  أنباعتبار و 

وتجاري فهو یتمتع بالشخصیة المعنویة الذي یدعم استقلالیته اتجاه الدولة و  یعطیه الحق 

:1في تسخیر

.القائمة في المؤسسةإستراتیجیة_1

.اتخاذ القرار وتنفیذ العملیاتأسلوب_2

.والمراقبة المستعملة في المؤسسةالإنتاجتقنیات _3

مملوكة أموالالفلاحیة ناشئ عن تخصیص جزء من للأراضيوعلیه فان الدیوان الوطني 

كما هو معلوم عندما یتقرر لأنهر القطاع الفلاحي، ییجل تسأمن الأخیرللدولة، ولهذا 

، حیث یلحق كل مرفق إدارته، یشرف على الإدارة بأشخاصمرفق عام، فانه یلحق أنشاء

.المركزي الذي یكون تابعا له الإداريبالجهاز 

المواصلات وغیرها، الحق بالدولة مباشرة،،كان المرفق العام یومیا كمرفق الصحة فإذا 

نیة تمیزه عن الشخص ومعنى ذلك المرفق في هذه الحالة، المرفق لا تكون له شخصیة قانو 

ومعظم هذه المرافق تتمتع بالشخصیة المعنویة ولا ترتكز على الاعتباري الذي یتبعه،

.وهذا ما یعمل به في القطاع الفلاحي،الشخصیة الاعتباریة

مرجع سابق، یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للاملاك الخاصة للدولة ، 03_10قانون رقم _1

.02، ص2004بعلي محمد الصغیر ، قانون الإدارة المحلیة الجزائریة، دار العلوم ، عنابة 

.87_96المرسوم التنفیذي رقم 01المادة 
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عن الجهاز المركزي والاستقلالیة مالیة الذمة بالتمتع الدیوان :الفرع الثاني

للدولة

هامة من أثارالفلاحیة بالشخصیة المعنویة، نتج عنه للأراضيتمتع الدیوان الوطني  إن

المركزیة، وهذا من اجل ضمان  الإدارة أجهزةمتمیزة عن إداریةبأجهزةتمتع الدیوان أهمها

والقیادة لضمان وتمتعه بالسلطة  هقراراتممارسة الدیوان لمهامه بكل استقلالیة في اتخاذ 

1.الدولةسسة دون تدخل السیر الحسن للمؤ 

كباقي المؤسسات العمومیة إداریةأجهزةالفلاحیة  یحتوي على للأراضيالدیوان الوطني  إن

جل تنظیمه والقیام بالمهام المسندة له، حیث یسیر أوي على جهازین من ، فهو یحتالأخرى

.و یدیرها مدیر عام إدارةالدیوان مجلس 

) 1( الأولىالمادة أحكامهو منصوص علیه في  اتمتع الدیوان بالاستقلالیة المالیة ، وفقا لم

للأراضيالدیوان الوطني شاءإن، المعدل والمتمم یتضمن 87-96من المرسوم التنفیذي 

"الفلاحیة  ".تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي...: ..2

،إلیهالمحولة الأملاكو من خلال نص المادة فان الدیوان یتمتع بذمة مالیة خاصة به من 

المساهمات التي تمنحها بالإضافةإلىالخاصة ، أموالهالتي ینجزها من  أوالمخصصة له  أو

 .له الدولة

أموالهوالمخصصة له التي ینجزها من إلیهالمحولة الأملاكالدیوان یمتلك أن بحیث 

جة في العمومیة الوطنیة الغیر مدر الأملاكالخاصة، كما یتمتع بحق الانتفاع بجمیع

التي تم تحویلها الأموالتنفیذ مهامه، والمقصود بها تلك بإغراضالمخصصة له الأملاك

الفلاحیة للأراضيالدیوان الوطني  إدارةمن طرف اللجنة الوطنیة المكلفة بتوزیع مستخدمي 

3.أملاكهاو 

الطماوي محمد سلیمان ، مبادئ القانون الإداري ، الكتاب الثاني نظریة المرفق العام و أعمال الإدارة العامة ، دار الفكر _1

  .94صى،1989، سنةالقاهرةالعربي ، 
 .88 ص ،2005سنة العارف نادیة، الإدارة الإستراتیجیة ، دار الجامعة ، القاهرة،_2
 .67ص  غلاب نجاة، تجزئة الأراضي الفلاحیة المشاعة الخاضعة للقانون الخاص، مرجع سابق،_3



المحتملة التي تخصص من أوالإعاناتالدولة  إیاهالمساهمات التي تمنحها وتشمل ایضا 

تبعات الخدمة العمومیة أجورمة العامة و دالخأجوربعنوان الإعاناتمیزانیة الدولة وتشمل 

.التي تعهد بها الدولة للمؤسسة

ذكر في  وهو ما،والتنظیم المالي الإداريهما التنظیم أساسینقسمین  إلىحیث ینقسم 

339-09المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 87-96المرسوم التنفیذي رقم 10المادة 

1.الإداريمایسمى بالتنظیم  وهو ،ومدي عام إدارةالدیوان بمجلس  إدارةالتي حضرت 

وهو ما ،التنظیم المالي اعترف له بالشخصیة المعنویة والاستقلالیة في تسیر شؤونهأما

  .أعلاهمن المرسوم التنفیذي المذكور  الأولىذكر في المادة 

ومتمم )معدل(، یتضمن أنشاء الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة 87_96من المرسوم التنفیذي رقم 10المادة_1

.، یتضمن إنشاء الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة87_96من المرسوم التنفیذي رقم 12لمادة



الطبیعة القانونیة والتنظیم الھیكلي للدیوان الوطني للاراضي الفلاحیة:الفصل الأول

13

:المبحث الثاني 

الفلاحیةللأراضيالوطني تنظیم الدیوان

).المطلب الثاني (، التنظیم المالي )المطلب الأول(ومنه سندرس التنظیم الإداري 

:الأولالمطلب

للدیوان  الإداري التنظیم

الولایات، یقترح یتوفر الدیوان لتحقیق أهدافه على مصالح مركزیة وهیاكل على مستوى 

المدیر العام للتنظیم الداخلي للدیوان ویتداول بشأنه مجلس الإدارة ویصادق علیه بموجب 

1.قرار من الوزیر المكلف بالفلاحة

لقد حدد المرسوم المنشئ للدیوان ، في بابه الثاني الهیكل التنظیمي المتمثل في 

والجهاز المسیر المتمثل في ،)الأولالفرع ( الإدارةالمتكون من مجلس الجهاز التداولي،

.)الفرع الثاني(المدیر العام 

الجھاز التداولي:الأولالفرع

:الفلاحیةللأراضيالدیوان الوطني  إدارةالبشریة لمجلس التشكیلة:  أولا

، ویمثلون مختلف بالإدارةهو جهاز جماعي ومختلط، فیه یجتمع القائم  الإدارةمجلس 

2.في مجال العقار الفلاحي القطاعات الفعالة

:الفلاحیةللأراضيالدیوان الوطني  إدارة مجلس_أ

نه أمن شأخرشخص بأيیستعین  أن، كما یمكن للمجلس ىدنأكحد أعضاء8یتشكل من 

من المرسوم 13وهذا وفقا لما هو منصوص علیه في المادة .3أعمالهیفید المجلس في  أن

، الذي یتضمن 339-09متمم بالمرسوم التنفیذي رقم المعدل و ال، 87_96التنفیذي رقم 

:الفلاحیة، ونصت علىللأراضيالدیوان الوطني إنشاء 

.59-21من المرسوم التنفیذي 11المادة -1
  105ص مرجع سابق،الوطنیة،حیة التابعة للأملاكبروني خالد، استغلال الأراضي الفلا_2

3  108- 106ص مرجع سابق ،الوطنیة،بروني خالد، استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك-



:من  الإدارةیتكون مجلس 

:ممثله، من أوالوزیر المكلف بالفلاحة یرأسهالذي  الإدارةمجلس رئیس -

العمرانیة ،ثل عن الوزیر المكلف بالداخلیة و الجماعات المحلیة و التهیئة مم-

،الأختامممثل وزیر العدل، حافظ -

.ممثل الوزیر المكلف بالمالیة-

.الوطنیةبالأملاكالوزیر المكلف ممثل-

.الوزیر المكلف بالطاقةممثل -

..و الطاقات المتجددةعن الوزیر المكلف بالانتقال الطاقویممثل-

.ممثل عن الوزیر المكلف بالعمران-

.المكلف بالتجارةممثل عن الوزیر -

.ممثل عن الوزیر المكلف بالموارد المائیة-

.ممثل عن الوزیر المكلف بالبیئة_

.، المكلف بالمؤسسات المصغرةالأولممثل عن الوزیر المنتدب لدى الوزیر -

.ممثل عن مدیریة التنظیم و التخطیط العقاریین و الاستصلاح-

.عن الغرفة الوطنیة للفلاحة)2(ممثلین -

.1تمثیلاالأكثرعن المنظمات النقابیة )2(ممثلین -

هذا التشكیل مبني على تمیل المصالح داخل الجهاز، من جهة عنصر راس المال یمله  أن

.ممثلي الدولة، ومن جهة عنصر العملي یمثله العمال

من جهة وممثلي  )الدولة(تعارض المصالح ما بین ممثلي الوزارة  إلىویؤدي هذا حتما 

وتحقیق المكاسب الأجورللدفاع عن زیادة  الإدارةالعمال الذین یسعون داخل مجلس 

.أخرىتحقیق المصلحة العامة من جهة  إلىالساعین المترفقینالاجتماعیة، وممثلي 

من ممثلي العمال، فیؤدي ذلك أكثریكون عددهم  )الدولة(وباعتبار مملي مصالح الوزارة 

المترفقینتحقیق الغلبة لمملي الدولة على حساب مصلحة العاملین و  إلىفي حالة التصویت 

 إدارةالعاملین في مجلس إشراكتمثیل المصالح عن طریق  عيار المشرع قد  أن ونلاحظ

.الجهاز، حفاظا على الدیمقراطیة و الفعالیة الاقتصادیة في ملكیة الدولة

10العدد ر ج،،2021فبرایر4المؤرخ في 59-21من المرسوم التنفیذي رقم13المادة _ 1
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:الفلاحیةللأراضيالدیوان الوطني  إدارةمجلس أعضاء نیتعی_ب

المجلس، بموجب قرار من الوزیر الموصي بناءا على اقتراح من السلطات أعضاءیتم تعین 

.التي ینتمون لها

وفقا لما هو التي عین به،الأشكالیعوض بنفس الأعضاءوفي حالة توقف عهدة احد 

معدل والمتمم ال، 87-96من المرسوم التنفیذي رقم 15منصوص علیه في نص المادة 

،339-09بالمرسوم التنفیذي رقم 

هي الاشمل في رأیناوما یلاحظ فیها وجود مصطلح توقف بدل انتهاء، وعبارة توقف حسب 

.والاستقالة الإقالةانتهاء مدة العهدة و 

نه تبقى من صلاحیات أنص هذه المادة لم یبین مدة تعین العهدة، وهذا دلیل على  أنكما 

.یقبل أي ممثل في الوقت الذي یشاء أنحیث یستطیع الوزیر الموصي،

ویتم عقد دورات المجلس بناءا على استدعاء یوجهه رئیس المجلس لكل عضو یبین فیه 

.لاجتماعمن تاریخ االأقلیوما على 15، قبلالإعمالجدول 

 بحسأیام8یقل عن  أن دون بالنسبة للدورات الغیر العادیة،الأجلویمكن تقلیص هذا 

1.نفس المادة

:الفلاحیةللأراضيالدیوان الوطني  إدارةمجلس  تمداولاشروط صحة _ج

الفلاحیة في للأراضيالدیوان الوطني  إدارةمجلس  تمداولانص على شروط صحة 

متمم بالمرسوم التنفیذي المعدل و ال، 87-96من المرسوم التنفیذي رقم  17و16المادتین 

09-339.2

.الأقلعلى  للأعضاءالبسیطة الأغلبیةیشترط لصحة المداولات حضور 

بعد التاریخ أیام)8(یجتمع المجلس خلال ثمانیة النصاب القانوني،لفي حالة عدم اكتما

.الحاضرینالأعضاءوذلك مهما یكن عدد المحدد لاجتماعه،الأول

.)المعدل والمتمم(،یتضمن إنشاءالدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة ، 87_96من المرسوم التنفیذي رقم 15المادة _1
.)والمتممدلالمع(، یتضمن إنشاء الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة،87_96من المرسوم التنفیذي رقم  17و16المواد _2



:و صلاحیات المجلس رسی:ثانیا

وهذا  یمهامه عن طریق التداول،یمارس الجهاز التداول أنالمنطق الدیمقراطي یقضي  أن

المجلس یتداول حول المسائل التي  أنما تم تكریسه في المرسوم المنشئ للدیوان، حیث 

:من نفس المرسوم التنفیذي والمتمثلة فیما یلي12نصت علیها المادة

.تنظیم الدیوان وسیره العام و نظامه الداخلي-

.قروضه المحتملة أوالمتعدد السنوات  أوبرنامج عمل الدیوان السنوي -

.المتعدد السنوات وقروضه المحتملةالسنويالدیوان،  راستثمابرنامج-

.التي تلزم الدیوانالأخرىالاتفاقیات والصفقات والمعاملاتلإبرامالشروط العامة -

.مدى ملائمة حیازة الدیوان ارض فلاحیة وشروط ذلك-

.الدیوان ونفقاته إراداتجدول تقدیر -

هو شروط دفع ن یلمستخدملالأساسي نظام الدیوان المحاسبي والمالي والقانوني-

.مستحقاتهم و رواتبهم

1.قبول الهبات و الوصایا التي تقدم للدیوان وتخصیصها_

یعرضها علیه المدیر العام من شانها تحسین سیر الدیوان والتشجیع على أخرىوكل مسالة 

.تحقیق مهامه

المجلس لنظامه الداخلي  إعدادالتي تنص على 11الفقرة الثانیة من المادة  إلى بالإضافة

والمصادقة علیه، فان نفس المادة نصت على استشارة المجلس فیما یخص التنظیم العام 

2.للدیوان قبل المصادقة علیه من طرف السلطة الوصیة

، فحسب 339-09 رقم من المرسوم التنفیذي16فقد نظمته المادة  الإدارةسیر مجلس أما

في السنة )2(دورة العادیة باستدعاء من طرف رئیسه مرتین هذه المادة یجتمع المجلس في ال

.الأقلعلى 

،التي تنص على 339_09فیذيمن مرسوم التن3، عدلت بموجب المادة87_96من المرسوم التنفیذي رقم 12المادة _1

.یقترح المدیر العام التنظیم الداخلي للدیوان و یتداول بشأنه مجلس الادارة و یصادق علیه الوزیر الموصي :مایلي
.، یتضمن إنشاء الدیوان الوطني للراضي الفلاحیة، 87_96من المرسوم التنفیذي رقم 11المادة _2
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بطلب من ثلثي  أوتقضي مصلحة الدیوان بذلك  اعادیة لمیجتمع في دورة غیر  أن ویمكنه

، ویتم الاستدعاء 16المادة أحكاملما هو منصوص علیه في  فقالمجلس، و أعضاء)2/3(

.یوما من انعقاده15الاجتماع قبل  إلى

، وفي حالة عدم الأقلعلى  أعضائه، حضور نصف عدد  الإدارةویشترط في تداول مجلس 

عندئذ مهما یكن عدد  تالمداولا، وتصحأیام08في اجل أخراكتمال النصاب یعقد اجتماع 

یكون الأصواتالبسیطة،وفي حالة تساوي بالأغلبیة الحاضرین، وتتخذ القرارات الأعضاء

.صوت الرئیس مرجحا

تعرض على السلطة الوصیة الجلسة و ر المداولات في محاضر یوقعها الرئیس وكاتب تحر 

1.لتوافق علیها وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر علیه

للدیوانالجهاز المسیر:الثاني الفرع

:فإنه339-09من المرسوم التنفیذي 3من المادة  الأولىحسب الفقرة 

على مصالح مركزیة و هیاكل جهویة موزعة عبر التراب  أهدافهیتوفر الدیوان لتحقیق "

2".الوطني

.فبالتالي نجده یتكون من المدیر العام والمسؤولین الذین یخضعون لسلطته السلمیة

:على المستوى المركزي:أولا

مهامه وصلاحیاته، حیث نصت إنهاءتناول تنظیم منصب المدیر العام، من حي تعینه و 

المدیر العام یعین بمرسوم رئاسي  أن، على 339-09المرسوم التنفیذي رقم من 19المادة

3.باقتراح من الوزیر الوصي، وینهي مهامه بنفس الطریقة

فقد خولت للمدیر العام صلاحیات، تترجم في مهمة تنفیذ مداولات وتوجیهات 18المادة أما

والتقني والمالي  الإداري رتسییالو  الإدارةكما منحت له سلطات واسعة لضمان ،الإدارةمجلس 

.للجهاز، وهذا ما یجعله یتمتع بسلطة فعلیة

:صلاحیاته فیما یليتتمثلا

.یتضمن إنشاء الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة،87-96رقم من المرسوم التنفیذي 16المادة _1
.، یتضمن إنشاء الدیوان الوطني للأرضي الفلاحیة339-09من المرسوم التنفیذي رقم 3المادة _2

.،یتضمن إنشاء الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة،87-96من المرسوم التنفیذي رقم19المادة _3



  .الإدارةیعتبر مسؤولا عن السیر العام للدیوان في ظل احترام صلاحیات مجلس _

.القضاءأمامالحیاة المدنیة و أعمالل الدیوان في كل ثیم_

.مستخدمي الدیوانیمارس السلطة السلمیة على _

م یعرضها على السلطة بشأنهالیتداول،الإدارةیعد التقاریر الواجب عرضها على مجلس _

.الوصیة لتوافق علیها

.یعد المیزانیة التقدیریة للدیوان وینفذها_

.یبرم جمیع الصفقات و العقود و الاتفاقیات_

.طة الوصیةالتي صادقت علیها السل الإدارةینفذ نتائج مداولات مجلس _

1.الإدارةیقوم بتحضیر اجتماعات مجلس _

.على المستوى الجهوي:ثانیا

لائیة، كل واحدة و مدیریة و 44مدیریات جهویة، تؤطر09یتكون الجهاز المسیر من 

:ثلاث مصالح)3(تتكون من 

.مصلحة تسیر العقار الفلاحي-

.مصلحة المنازعات العقاریة-

.الفلاحیةمصلحة متابعة المعاملات -

صممت المدیریات الجهویة لتكون هیاكل مجهزة لمهمة مرنة، لتسمح بالتكفل الفعال 

.الفلاحیةللأراضيلمهام الدیوان الوطني 

مدیریات هو تعمیم الخدمة العمومیة على مستوى كل التراب 09والهدف من وضع 

.المرفق العامأماممساواة المنتفعین لمبدأالوطني تكریسا 

:المطلب الثاني

للدیوانالتنظیم المالي

یقصد بالنظام المالي للدیوان، تمتعه بمیزانیة مستقلة عن میزانیة الدولة، له ذمة مالیة 

.خاصة به

.112الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة، مرجع سابق،صجروني خالد، استغلال _1
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مكتسبة أملاكمخصصة من الدولة و  أومحولة، أملاكوتتكون الذمة المالیة للدیوان من 

یشترك في تحدیده الوزیر برأسمالأوليالخاصة، وذلك عن طریق تزویده بأموالهمنجزة  أو

-96من المرسوم التنفیذي رقم 25الوصي و الوزیر المكلف المكلف بالمالیة، طبقا للمادة 

.339-09معدل و متمم بالمرسوم التنفیذي رقم 87

.الفلاحیةللأراضيوالنفقات للدیوان الوطني الإیرادات:الأولالفرع 

و تمسك المحاسبة دیسمبر من كل سنة،  31في  أول جانفي و تنتهيالسنة المالیة في بدأت

، و الإیراداتوتتمثل میزانیة الدیوان في ، 1حسب الشكل التجاري و فقا للتشریع المعمول به

، ومعدل و متمم بالمرسوم 87-96من المرسوم التنفیذي رقم 22النفقات حسب المادة 

.339-09التنفیذي رقم 

:الإیراداتفي باب  :أولا

.المنصوص علیها في قانون المالیةالإتاواتحصة من _

.الدولة المتعلقة بتبعات الخدمة العمومیةإعانات_

.أموالهعائدات ممتلكات الدیوان و _

.أموالهالتي یقترضها الدیوان و الأموال_

.التي یقترضها الدیوان وفق التنظیم المعمول بهالأموال_

.الهبات و الوصایا المقبولة_

.فوائض القیمة المحققة_

عائدات الخدمات المنجزة المرتبطة بموضوعه،_

  .الإدارةمجلس  رأيذات الصلة بنشاطه، بعد الإیراداتالأخرىكل _

:باب النفقات يف: ثانیا

.نفقات التیسیر_

2.نفقات التجهیز_

.10ج، ر،العدد59_21من المرسوم التنفیذي 20المادة _ 1

.معدل و متمم(، یتضمن إنشاء الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة،87_96من المرسوم التنفیذي رقم 22المادة _2



من المرسوم التنفیذي رقم 11الضروریة لانجاز مهامه، حسب المادة الأخرىكل النفقات _

339.1-09، معدل و متمم بالمرسوم التنفیذي رقم 96-87

مستقلةالمالیة ال ةذمال: الثاني الفرع

یتلقى الدیوان مساهمة مالیة عن كل سنة مالیة، مقابل تبعات الخدمة العمومیة التي أوكلت 

، معدل و 87-96من المرسوم التنفیذي رقم 03، حسب المادة "الشروطدفتر "له بموجب 

:التي تنص339-09متمم بالمرسوم التنفیذي 

طبقا لدفتر الشروط تبعات الخدمة العمومیة كما دمة العمومیةیمارس الدیوان مهام الخ"

"هو مبین في الملحق بهذا المرسوم

، معدل ومتمم بالمرسوم 87-96یذي رقم من الملحق بالمرسوم التنف08ومن خلال المادة 

، تدفع مخصصات المیزانیة المستحقة على الدولة، إلى الدیوان سنویا 339-09 رقم التنفیذي

.طبقا للإجراءات المقررة في التشریع و التنظیم المعمول بهما

وبما أن الوزارة الوصیة على الدیوان هي وزارة الفلاحة، فان الدیوان یرسل عن كل سنة 

الحقیقة مالیة إلى الوزیر الوصي، تقیما للمبلغ التي یجب أن تخصص له لتغطیة الأعباء

الناجمة عن تبعات الخدمة العمومیة المفروضة علیه، بموجب دفتر الشروط الملحق 

30، و هذا قبل 339-09، معدل ومتمم بالمرسوم رقم 87-96بالمرسوم التنفیذي رقم 

.فریل من كل سنةأ

المكلف بالمالیة، رفقة الوزیر المكلف بالفلاحة مخصصات الاعتماد عند ویحدد الوزیر

إعداد میزانیة الدولة، ویمكن مراجعة هذه الاعتمادات خلال السنة المالیة، وفي حالة ما إذا 

عدلت أحكام تنظیمیة جدیدة، هذه التبعات الخدمة التي یحملها الدیوان حسب الفقرة الثانیة و 

.من ملحق دفتر الشروط تبعات الخدمة العمومیة06من المادة  ةالثالث

كما یعد من التزامات الدیوان إعداد عن كل سنة مالیة میزانیة السنة الموالیة ، التي 

:یليتشمل ما

.جع سابق، مر 87_96من المرسوم التنفیذي رقم 11المادة_1
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.حصیلة الحسابات والنتائج المحاسبیة التقدیریة مع التزامات الدیوان إزاء الدولة_

.برنامج مادي ومالي للاستثمار_

1.من دفتر الشروط تبعات الخدمة العمومیة09حسب المادة .مخطط التمویل_

.من دفتر الشروط و تبعات الخدمة العمومیة للدیوان الوطني للاراضي الفلاحیة، مرجع سابق 09المادة _1



الفصل الثاني
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الفلاحیة ، تلبیة للأراضيهیئة وطنیة تعرف باسم الدیوان الوطني إنشاءقررت الحكومة 

ألفلاحيالتي طالت العقار ع، خاصة الفوضى والظواهر المشبوهة لانشغال مهني القطا

للهیئة  أوكلتالعمومیة الخاصة التابعة للدولة ، الأملاكالتابع للمجموعة الفلاحیة كجزء من 

السیاسة الوطنیة للعقار الفلاحي بهدف وضع حد إعدادمهام مراقبة تطبیقات عقود الامتیاز و 

 أوكلتللفوضى والتلاعب اللذین طبعا استغلال العقار الفلاحي سابقا، ومن المهام التي 

399/09ي مرسوم تنفیذي تحت رقم الفلاحیة، حسب ما جاء فللأراضيللدیوان الوطني 

.عدد من الجریدة الرسمیة، اعداد السیاسة الوطنیة للعقار الفلاحيأخرصدر في 

حیث اوكلت لهذه الهیئة صلاحیات دراسة ملفات طلبات الامتیاز على الاراضي الفلاحیة 

التابعة الأراضيالسهر على ضمان متابعة  إلى بالإضافةالخاصة للدولة، للأملاكالتابعة 

الأراضيتنظیم استعمال هذه  أدواتالخاصة للدولة، ویدخل ضمن ذلك وضع للأملاك

المستثمرات الفلاحیة قصد حیلولة دون المساس باستمراریة نشاطها أصولومتابعة حركة 

.الفلاحي

الفلاحیة الى تغییر بالأراضيصفقة تتعلق  أيتؤدي ألا كما یحرص هذا الدیوان على 

تحت وصایة  إدارةالحكومة من وراء هذا الدیوان، الذي یسیره مجلس وتأملوجهتها الفلاحیة، 

وزیر الفلاحة والتنمیة الریفیة، وضع حد لفوضى استغلال العقار الفلاحي و مكافحة تحویل 

.لا سیما زحف الاسمنتأخرىوجهات  إلى الأراضيعقود الامتیاز على 

 إلى، ثم )الأولالمبحث (الإداریةمهام الدیوان وعلاقته بالمصالح  إلىتطرق وعلیه سن

).المبحث الثاني(الفلاحیة للأراضيالمنازعات المتعلقة بالدیوان الوطني 



:الأولالمبحث 

الفلاحیةللأراضيالوطني لدیوان الإداریة لمهام ال

الفلاحیة مهام الخدمة العمومیة طبقا لدفتر الشروط، للأراضيیمارس الدیوان الوطني 

المؤرخ 87-96المرسوم التنفیذي رقم  أوتبعات الخدمة العمومیة كما هو مبین في الملحق 

الفلاحیة، للأراضيالدیوان الوطني بإنشاءالمتعلق 1المعدل والمتمم 1996فیفري  24في 

فهو یعتبر هیئة عمومیة یكلف بالتنظیم العقاري كما هو منصوص علیه في المواد 

.1990نوفمبر 18المؤرخ في 25-90من القانون ،62،61،56،52

تابعة ویتصرف لحسابها، تنفیذ السیاسة العقاریة الفلاحیة، وبهذا  أداةیتولى الدیوان باعتباره 

القانون رقم أحكامي لها علاقة بهدفه كما هي محددة في الصفة یكلف بجمیع المهام الت

.1990نوفمبر 18المؤرخ في 25/90

جل معالجة ملفات طلبات أالدولة من أملاكللدیوان له علاقة مع مدیریة أخرىمهام 

المعدة الإجراءاتالخاصة للدولة و تنفیذ بالأملاكالفلاحیة المتعلقة الأراضيالامتیاز على 

لهذا الغرض، یعمل على ضمان ومتابعة شروط المستثمرات الفلاحیة الممنوحة و التابعة 

والمستدام من طرف الأمثلللاملاك الخاصة للدولة و تطویر طرق التقسیم و الاستخدام 

الفلاحیة یؤدي بالأراضيمتعلق إیإجراءضمان عدم اتخاذ  إلى إضافةالامتیاز، أصحاب

.هة الفلاحیةتغییر الوج إلى

ذات  أوفلاحیة أوأراضيمستثمرة  أيیقتني  أننشاطاته الخاصة  إطاریمكن للدیوان في و 

.استصلاحها أوتثمینها  أوطابع فلاحي تسند تهیئتها 

أداة تابعة للدولة ویتصرف لحسابها، مهمة تنفیذ السیاسة الوطنیة یعتبریتولى الدیوان 

2.العقاریة الفلاحیة

ممارسة الدیوان  إلىثم )الأولالمطلب (دفتر الشروط الامتیاز و  عقد لإعدادومنه سنتطرق 

.)المطلب الثاني(الوطني لحق الشفعة 

، المعدل و المتمم و 1996فبرایر سنة 24الموافق 1416شوال 6المؤرخ في 87_96بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم _1

.المتضمن إنشاء الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة 
.10، ج ر ، عدد 2021فیفري 04المؤرخ في 21/59من المرسوم التنفیذي 05المادة -2
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:الأولالمطلب

عقد الامتیاز ودفتر الشروط عدادإ

أملاك دارةإتعده  داريإالامتیاز الفلاحي هو عبارة عن عقد مركب، یتشكل في عقد  أن

الدولة بصفتها ممثلا عن وزیر المالیة، ویسبقه دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم 

الفلاحیة والمستثمر صاحب حق للأراضيبین الدیوان الوطني إبرامهیتم 326_10

وهو  03-10والشروط المنصوص علیها في القانون الإجراءاتالامتیاز، وذلك بعد استیفاء 

الفلاحیة ،مدیریة للأراضيالدیوان الوطني ( الأطرافوكذا متعدد ، 1ذو طبیعة مختلطة

الدولة، المستمر صاحب حق الامتیاز،حي نص قانون التوجیه الفلاحي في المادة أملاك

للدولة هو  الخاصةالأراضي الفلاحیة النابعة للأملاك نمط استغلال  أنمنه على 17

.كنمط حصري للاستغلال "الامتیاز"

عقد تمنح بموجبه السلطة المانحة حق استغلال ":نهأالمادة الثانیة منه على وعرفه في  

."سنویةإتاوةالعقارات الفلاحیة لمدة محددة مقابل دفع 

الامتیاز هو العقد الذي تمنحه الدولة  أنعلى  03-10من القانون 04وقد نصت المادة 

للأملاكالفلاحیة التابعة الأراضيشخص طبیعي یكون مضمونه حق استغلال على  إلى

السطحیة المتصلة بها بناءا على دفتر شروط یحدده التنظیم، الأملاكالخاصة للدولة و كذا 

.ایجابیةإتاوةل محدد المدة و بمقابا للاستغلال ،فالامتیاز هو عقد ینشئ حق

الفرع ( ، دفتر الشروط و ممیزاته )الأولالفرع ( علیه سندرس عقد الامتیاز وممیزاته 

).الثاني

ممیزات عقد الامتیاز:الأول الفرع

نمیز هذا النوع من العقود، وذلك بتجدید الممیزات و الخصائص التي  أنمن الضروري 

من حیث الطبیعة الأخرىخلافا للعقود إداریایتمتع بها عقد الامتیاز بوصفه عقدا 

.الذكر، ونذكرها بالترتیبالسابق 03-10وذلك من خلال ما جاء به القانون والاختصاص،

44، ص 1994محمود خلف الجبوري ، العقود الإداریة ، دار المطبوعات الجامعیة ، الاسكندریة ، مصر طبعة سنة .د_1



   :داريإ عقد الامتیاز عقد:أولا

:1الامتیاز أنوالتي نصت على ،03-10من القانون 4المادة  إلىبالرجوع 

هو العقد الذي تمنح بموجبه الدولة شخصا طبیعیا من جنسیة جزائریة یدعى في الامتیاز "

للأملاكالفلاحیة التابعة الأراضيحق استغلال )المستثمر صاحب الامتیاز(صلب النص 

.....".السطحیة المتصلة بها بناءا على دفتر الشروطالأملاكالخاصة التابعة للدولة وكذا 

نجدها تصب في مقومات العقد فمن حیث العناصر التي جاءت بها المادة السابقة،

مرفق  إدارةصد ، بق)الدولة ( عام  برمه شخص معنویا زأنعقدا لامتیاو الذي مفاده،  الإداري

القانون العام بالأخذ بالأسلوببمناسبة تسییره واستغلاله، وتظهر نیته في هذا العقد  أوعام 

في عقود القانون الخاص، وذلك مألوفةوذلك بتضمین العقد، شروط استثنائیة غیر أحكامهو 

ذات الطابع الفلاحي تابع الأراضيشخص طبیعي للاستغلال  إلىجل منح حق أمن 

یتضمن العقد  أنالسطحیة المتصلة بالعقار، و الأملاكالوطنیة الخاصة، وكذا للأملاك

 أهمالتعریف الوارد سابقا استخلاص  إلى بناء على دفتر شروط، و بالعودة،شروط خاصة

  .الإداريالشروط و مقومات العقد 

:عقد الامتیاز منشئ لحق عیني :ثانیا

حق الامتیاز حق عیني اصلي  أننجد ،03-10القانون من 12بناءا على نص المادة 

یتفرع عن حق الملكیة، ویخول لمن تقرر له، حق استعمال واستغلال العقار المنتفع به وهو 

الملكیة بل یثقلها وینتقص منها، فتقریر حق الانتفاع یجرد الملكیة من جانبها المادي بجزء

الفلاحیة، وللمنتفع سلطة مباشرة الأراضية والمتمثل في حق الاستعمال والاستغلال في حال

، السند هالتزاماتبه دون وساطة مالكة، حي یراعي في حقوق المنتفع و  عالعقار المنتفعلى 

.حق الانتفاعأنشاالذي 

صا طبیعیا من جنسیة جزائریة یدعى في الامتیاز هو العقد التي تمنح بموجبه الدولة شخ:"03_10من القانون 4المادة _1

صلب الموضوع صاحب الامتیاز ،حق استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للاملاك الخاصة التابعة للدولة و كذا الأملاك 

سنة قابلة للتجدید مقابل دفع 40السطحیة المتصلة بها ، بناءا على دفتر الشروط یحدد عن طریق التنظیم لمدة اقصاها 

.جاریة تضبط كیفیات تجدیدها تحصیلها و تخصصها بموجب قانون المالیةاتاوة أ
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 أنو  ،عد لهأبحلته التي تسلمه بها ، وبحسب ما  ءالشيان یستعمل الأخیروعلى هذا  

أو غیر متفق مع استعمال غیر مشروع  أيیعترض على  أنحسنة، و للمالك  أدارةیدیره 

1الحقبإسقاطیطالب  أنحقوقه في خطر، جاز له رأىأن، فان ءطبیعة الشي

المحافظة العقاریة المختصة، و یترتب أمامالعقد المنشئ لهذا الحق یتم تسجیله و شهره  إن

12المؤرخ في 75-74الأمر من  16و  15الشهر ، طبقا لنصوص المواد  أثارعلیه كل 

السجل العقاري، كل هذه تأسیسالعام و  الأراضيمسح  إعدادتضمن الم1975نوفمبر 

.2الخصائص تجعل من حق الامتیاز حقا عینیا

قرض لدى  لأيرهنه كضمان إمكانیةخاصیة تجعل من حق الامتیاز حقا عینیا هو  أهمو 

.الفلاحي ربالاستثماتمویل نشاطاته المتعلقة  إطارهیئات القرض في 

عقد الامتیاز منشئ لحق الاستعمال والسكنى :ثالثا

الأراضيحق الاستغلال یقع على  أننصت على 03-10من القانون )4(المادة الرابعة 

السطحیة المتصلة بها، التي هي الأملاكالوطنیة الخاصة، وعلى للأملاكالفلاحیة التابعة 

.3رة الفلاحیة و سیما منها المباني الملحقة بالمستمالأملاكمجموع 

 ءاحب حق الامتیاز، حق استعمال الشيللمنتفع ص أنومن خلال المادة السابقة نستنتج 

مثل الأخرىوالعقارات ) المستمرة الفلاحیة(الفلاحیة الأراضيل عام، وهو المرخص به كام

المستودعات التي تعنى مثل الأرضل خدمة أجالتي وجدت من الأخرىالبنایات و العقارات 

التي لم یعط لها المشرع مفهوما دقیقا، الأخرىنشاط الفلاحي، وكذا المنشاتبموضوع ال

مثل  الأرضجل خدمة أوالتي تسمى في الفقه القانوني العقارات بالتخصیص، و جعلت من 

.....).الحرث ، الجرارات ، السیارات المخصصة للعمل الزراعي آلات(

.و مایلیها130، ص 1996احمد عاصم ، الحمایة القانونیة للكراء السكني، الطبعة الأولى ، سنة .د_1
سنة ،معیةمنصور ابراهیم اسحاق، نظریة الحق و القانون و تطبیقاتها في القوانین الجزائریة ، دیوان المطبوعات الجا_2

  .103ص ،1992
جمیلة فورار ، الطبیعة القانونیة للمستثمرات الفلاحیة الجماعیة، مذكرة لنیل شهادة التكوین المتخصص ، معهد القضاء _3

  93ص  03، الملحق رقم 2001_2000الدفعة الاولى 



من القانون المدني، ویمكن لصاحب الامتیاز استعمال  850و  848المواد أكدتهو هذا ما 

 856و 855ومنها حق السكنى المقرر بموجب نصوص المواد ،السطحیةالأملاككل 

.1الأرضجل خدمة أمن  ههذا كلو  857و

عقد الامتیاز منشي لحق مؤقت وقابل للتجدید:رابعا

دائم على مجمل الأراضي، التي تتكون منها 19-87لقد كان حق الانتفاع في ظل القانون 

منه وهذا ما نجده كذلك مكرس في06المستثمرة الفلاحیة، وهذا ما نصت علیه المادة 

منه، حیث نصت على أن حق الانتفاع حق ینتهي بانقضاء 852القانون المدني في المادة 

یدفعوا باقي الأجرة، عکس  نأمدة أجله، وقد یستمر إلى الورثة في حالة إدراك الزرع بشرط 

الذي جعل هذا الحق ینتقل إلى الورثة بدون شرط أو قید، وعلیه نلاحظ من 19-87القانون 

.أن حق الانتفاع غیر محدد المدة

حیث یبرم عقد الامتیاز لمدة معینة یتم تحدیدها بموجب دفتر الشروط، تعده الدولة بصفتها 

السلطة مانحة الامتیاز، ویغلب على دفتر الشروط الطرف الممتاز في العقد، وبصفتها 

سلطة الإرادة المنفردة للدولة عكس القانون الخاص الذي یكون فیه طرفي العقد على قدم 

.المساواة من حیث المراكز القانونیة

دفتر الشروط وممیزاته:الفرع الثاني

عقد تمنح بموجبه (سابقة الذكر على أن الامتیاز 4في المادة 03-10نص القانون 

إداري، وقد جاء دفتر الشروط  عقد وهأي أن هذا العقد وفقا للمعیار العضوي ) الدولة

تطبیقكیفیةلیحدد 2010دیسمبر 23المؤرخ في 10/326الملحق بالمرسوم 

والذي تضمن 2الخاصة للدولةة التابعة للأملاك حق الامتیاز الاستغلال الأراضي الفلاحی

وحقوق والتزامات المستثمر صاحب الامتیاز والتزاماته، ولقد نص على جمیع عناصر

.لإنفرادياسلطات الإدارة خاصة الفسخ 

وهل هو جزء من العقد ،وفي هذا الصدد یطرح تساؤلا حول الطبیعة القانونیة لدفتر الشروط

المستثمر من جهة والدیوان الوطني للأراضي أو منفصلا عنه؟ خاصة وأن إمضاءه یتم بین

ومابعده 45ص ،2،2001، سنة التربویة،الدیوان الوطني للاشغال 1لیلى زروقي،التقنیات العقاریة، العقار الفلاحي،ج_1
.79الجریدة الرسمیة ، 326-10المرسوم التنفیذي رقم _2
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الذي یكون بمعیة مدیریة الأملاك و الاتفاق من جهة ثانیة على عكس العقد أالفلاحیة

أحكامقد فصلت بین 03-10الوطنیة وهي المختصة بذلك، ویلاحظ أن بعض مواد القانون

.التعاقدیة تالالتزامادفتر الشروط و 

.عقد الامتیازإصدارثم،)الأعباءدفتر(وعلیه سندرس دفتر الشروط

)الأعباءدفتر (دفتر الشروط : أولا

یتم إعداد دفتر الشروط من طرف الإدارة قبل إبرام العقد ویبلغ إلى المستثمرین أصحاب 

الامتیاز للإطلاع على الشروط العامة، ویعتبر دفتر الشروط أساس العقد، وینبغي على 

.بالدقة اللازمة وإبلاغه إلى المعنیینالإدارة إعداد دفتر الشروط 

كما یحدد هذا الدفتر والذي یعتبر الجزء المشكل للعقد، المواصفات التقنیة بحیث تتوافق 

المخططات مع القطعة الأرضیة محل الامتیاز، وكذلك یتضمن دفتر الشروط حقوق 

المتعاقد، ومدة الامتیاز وكذا الشروط المالیة للامتیاز، والتعویضات وشروط  توالتزاما

).1(الفسخ

وتعرف الدفاتر الشروط على أنها الوثائق الإداریة التي تحررها الإدارة والتي تبرم بموجبها 

من 03الصفقات، وتنفذ بها إرادتها في استغلال وتشتمل على ثلاثة أنواع حددتها المادة 

   :وهي 2015سبتمبر 15المؤرخ في 247-15رئاسي رقم ال مرسومال

.دفاتر البنود العامة المطبقة على كل صفقات الأشغال-1

دفاتر التعلیمات المشتركة التي تحدد الترتیبات التقنیة المطبقة على الاستغلال -2

.والخدمات

.دفاتر التعلیمات الخاصة-3

مواد احتوت جمیع الأحكام 09محتویا على حیث جاء دفتر الشروط الملحق بالمرسوم 

عدم وجود بنود قابلة للتفاوض وذلك لأنه عمل قانوني تقریبا، ما یمكن ملاحظته هو

حقوق المستثمر صاحب الامتیاز والتزاماته، كیفیة ممارسة الرقابة من (نموذجي فتناول 

أسباب الفسخ الانفرادي الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، مدة الامتیاز، نهایة الامتیاز، 

.)العقد الامتیاز، الشروط المالیة



فجمیع أحكام دفتر الشروط جاءت على شكل تنظیم غیر قابلة للمناقشة، بل واحتواؤه على 

ولا ، 03-10أحكام جدیدة خاصة فیما یتعلق بأسباب الفسخ والتي لم یتناولها القانون 

.العقدیة ویعتبره تنظیمامما یشكك في طبیعته ، 326-10المرسوم 

مع العلم أن دفاتر الشروط وإن احتوت على أحكام تنظیمیة فهي تحتوي على أحكام 

تعاقدیة فهل یمس ذلك بالطابع التعاقدي لعقد الامتیاز؟

الإعداد الانفرادي لدفتر الشروط لا یسيء ولا یمس بالطابع التعاقدي له لأنه یعطیه ببساطة 

.1دارةسبق إعدادها من الإعلى بنود طابع انعقاد الموافقة 

یعتبر الإیجاب بدایة من المستثمر صاحب الامتیاز الذي یقدم ملف تحویل حق الانتفاع 

الدائم إلى حق امتیاز والقبول یكون بقبول الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة مباشرة أوبعد 

.دراسة اللجنة المختصة

:عقد الامتیازإصدار:ثانیا

توافرت فیه الشروط المنصوص علیها قانونا،  إذاتبرم إدارة أملاك الدولة عقدا إداریا، 

المستفید على دفتر الشروط إمضاءبعد  إذ.ممضي من طرف مدیرها دون إمضاء المستفید

كافیا، یحدد هذا العقد الوعاء العقاري الذي یمارس علیه حق الامتیاز، باسم كل مستثمر في 

من الشیوع عن طریق  جمستثمر الخرو ساویة، غیر أنه یمكن لكل الشیوع وبحصص مت

.تشكیل مستثمرة فردیة

وفي هذه الحالة یتعین علیه تقدیم طلب إلى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة ویجب على 

20/12/1997المؤرخ في 490-97هذا الأخیر أن یفصل فیه طبقا للمرسوم التنفیذي رقم

، وفي حالة تقدیم الملف من طرف ممثل الورثة ،2لشروط تجزئة الأراضي الفلاحیة المحدد 

یعد عقد الامتیاز في الشیوع باسم كل الورثة تطبیقا لأحكام المیراث المنصوص علیها في 

.قانون الأسرة

:ویشمل عقد الامتیاز على البیانات التالیة

جوادي نبیل، دفاتر الشروط في القانون الإداري الجزائري، بحث لنیل شهادة الماجستیر، ادارة ومالیة، كلیة الحقوق بن _1

.91، ص 2006عكنون، جامعة الجزائر، 
،1997سنة84، الجریدة الرسمیة عدد1997_11_20المؤرخ في 490-97المرسوم التنفیذي رقم_2
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لقب واسم وتاریخ میلاد وعنوان المستثمر، -

صص المحصل علیها في الشیوع عند الاقتضاء الح-

وكذا مدة الامتیاز التي تتراوح بین سنة إلى أربعون سنة كحد أقصى، قابلة للتجدید -

من انقضاء العقد،  ةسن قبلبموجب الطلب الذي یقدمه المستثمر صاحب الامتیاز 

المرفق وكذا موقع وحدود ومعالم وقوام الأرض والأملاك السطحیة وفق النموذج -

  .326-10رقم  من المرسوم التنفیذي30علیه في المادة والمنصوص

الدیوان الذي  إلىالدولة عقد الامتیاز بمجرد شهره في المحافظة العقاریة أملاك إدارةترسل 

1صاحبه بعد تسجیله على نفقته في فهرس المستمرات الفلاحیة إلىیبلغه بدوره 

:المطلب الثاني

الفلاحیة لحق الشفعةللأراضيممارسة الدیوان الوطني 

هي رخصة تجیز في بیع العقار الحلول محل المشتري في الأحوال وبالشروط الشفعة 

.وهي سبب من أسباب كسب الملكیة، المنصوص علیها قانونا 

الدیوان دور  ویمكن القول في هذا المقام أن الفكرة العامة لهذا النص القانوني تدور حول

.الوطني للأراضي الفلاحیة في ممارسة حق الشفعة عند التنازل عن حق الامتیاز

:وینقسم بالتالي إلى فكرتین جزئیتین وهما

.ضرورة إعلام الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بعملیة التنازل عن حق-1

.الفلاحیة لحق الشفعةللأراضيممارسة الدیوان الوطني إمكانیة_2

:حالات ممارسة حق الشفعة-أولا

الشفعة، هي رخصة تجیز في بیع العقار الحلول محل المشتري في الأحوال وبالشروط 

.المنصوص علیها قانونا وهي سبب من أسباب كسب الملكیة

وإنما هي سبب من ،وهي لیست بحق عیني ولا بحق شخصي بل هي لیست حقا أصلا

لكن المشرع الجزائري بموجب .ادیة ومصدر للحقوهي واقعة م)الملكیة(أسباب كسب الحق 

من قانون التوجیه العقاري و ینظم هذا الفهرس عن طریق قرار وزاري43فهرس المستثمرات الفلاحیة نصت علیه المادة _1



من القانون المدني 794وحسب نص المادة .على أن الشفعة حقأعلاه نص17المادة 

."رخصة تجیز في بیع العقار الحلول محل المشتري في بیع العقار" هي

وبالتالي فإنه والمادة أعلاه، لم تحدد الطبیعة القانونیة للشخص الذي یمكنه الأخذ بالشفعة، 

.بإمكان الدولة باعتبارها شخص معنوي مباشرة حق الشفعة

وهذا ما كرسته العدید من القوانین في إطار التشریع العقاري الفلاحي، فیما یخص الأملاك 

الخاصة للدولة، والممنوحة على شكل عقود امتیاز لتشكیل مستثمرات فلاحیة فردیة وجماعیة 

.03-10في ظل القانون 

مهمة المحافظة على العقار الفلاحي وتحقیق الوظیفة الاجتماعیة المنوطة به موكلة  إن

وعلیه كان لزاما منحه آلیة قانونیة تضمن .للدولة بواسطة الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة

بغض النظر ،استمرار المستثمرات الفلاحیة وعدم تحویلها عن طابعها الفلاحي الجماعي

.ها أو وفاتهم أو إخلالهم بمهامهمعن انسحاب أعضائ

وحسب نص المادة أعلاه وباعتبار الدولة مالكا للرقبة، فإنه یحق لها ممارسة حق الشفعة 

من قانون 15ما كرسته المادة  وهذا. في حالة التنازل عن حق الامتیاز من طرف الأعضاء

:والتي تنص على10/03

للمستثمرین الآخرین أصحاب امتیاز نفس وفي حالة التنازل عن حق الامتیاز یمكن "

المستثمرة الفلاحیة أو عند الاقتضاء الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة ممارسة حق الشفعة 

1".طبقا للتشریع المعمول به

.03-10من قانون15من المرسوم أعلاه ونص المادة 17من نص المادة 

الشفعة في حالة رغبة أحد أعضاء یتضح لنا جلیا أن الدیوان الوطني یمارس حقه في 

وكذا في حالة تنازل .المستثمرة الفلاحیة الجماعیة أو الفردیة في التنازل عن حق امتیازه

.جمیع الورثة عن حق مورثهم في الامتیاز داخل المستثمرة

عبد  -). 17 ص(، 2001، دون ذكر دار النشر، 01كامل مهدي الخطیب، الموجز في شرح أحكام الشفعة، الطبعة -1

الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، أسباب كسب الملكیة مع الحقوق العینیة الأصلیة المتفرعة عن 

).447ص(، 1998المجلد التاسع، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت لبنان، طبعة )حق الانتفاع والارتفاق(الملكیة 
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أعلاه یكون أصلا من حق باقي المستثمرین أعضاء 17إن حق الشفعة في ظل المادة 

فلاحیة، وعند نزولهم عن رغبتهم في الأخذ بالشفعة، ویأتي دور الدیوان في نفس المستثمرة ال

.ممارسة حقه في الأخذ بالشفعة في حالة رغبته في ذلك

إذن فإن الأولویة تمنح لباقي أعضاء المستثمرة في المرتبة الأولى ثم تأتي الدولة في المرتبة 

من القانون المدني 795في نص المادة الثانیة، وهذا یعد استثناءا على الأصل العام المقرر

.باقي الشفعاء في الأخذ بالشفعة باعتبارها مالكا للرقبة على،الذي تتقدم فیه الدولة

في هذا المقام، إلى أنه في حالة عدم استثمار الأرض الفلاحیة محل الإشارةوتجدر 

.25-90رقم  نالامتیاز تطبیق أحكام القانو 

أو  03-10یعتبر شرط الاستغلال الفلاحي محور عقد الامتیاز، سواء في قانون حیث

المستثمرات الفلاحیة ویعتبر عدم إنشاءالقوانین السابقة له وهذا لتحقیق الهدف المرجو من 

.90/25عمال الحق في مفهوم القانون الاستغلال الفلاحي داخل المستثمرة تعسفا في است

:منه والتي جاء فیها 49ما نصت علیه المادة ویقصد بعدم الاستغلال 

رض فلاحیة تثبت شهرة علانیة أتعد أرضا غیر مستثمرة في مفهوم هذا القانون كل قطعة "

"الأقلأنها لم تستغل استغلالا فلاحیا فعلیا مدة موسمین فلاحیین متعاقبین على 

وتطبق أحكام المادة .یازإن عدم الاستغلال بهذه الصورة، یعتبر إخلالا ببنود عقد الامت

.طالما لا تتعارض معهما03-10أعلاه على المستثمرات الممنوحة في ظل قانون 

طبقا وبالتالي یعاین عدم الاستغلال الفلاحي اللجنة المكلفة بإثبات عدم الاستغلال الفلاحي

:والتي تتشكل من، 25-90من قانون50لنص المادة 

مدیر المصالح الفلاحیة بالولایة رئیسا، -

عضو من الفرقة الفلاحیة یعینه رئیسه، -

.یعینه رئیسهلولائياعضو من المجلس الشعبي -

وفي إطار إثبات عدم الاستغلال الفلاحي إثر تحقیقاتها المیدانیة، تعد محضرا بالمخالفات 

ویتم إنذار المستثمر المخل .إقلیماوتحیله على وزارة الفلاحة، وعلى الوالي المختص 

.، یصبح من حق الدیوان ممارسة حقه في الشفعةالاستجابةوفي حال عدم .بالتزاماته



إجراءات ممارسة حق الشفعة-ثانیا

03-10أعلاه ومن القانون  326- 10رقم  التنفیذيمن المرسوم 17لنص المادة استقراء 

، نجدهما یحیلان على التشریع المعمول به في الأخذ بالشفعة، ومن جهة ثانیة فإنهما قد 

وبالتالي فإن إجراءات الأخذ .قدما الشركاء الأعضاء في الأخذ بالشفعة عن مالك الرقبة

بالشفعة محددة بموجب القانون المدني كأصل عام، وهذا دون الحرص على الأخذ بما 

.حالة الامتیاز الفلاحياختصت به الشفعة في 

التزام المستثمر الذي یرغب -11:أهمهاوبالتالي فإن العملیة تحكمها جملة خطوات 

بالتنازل عن حقه في الامتیاز داخل المستثمرة إعلام الدیوان

.الوطني للأراضي الفلاحیة عن رغبته في التنازل

.متیاز في حالة التنازلیتم تحدید مبلغ التنازل وهویة المرشح لاقتناء حق الا-2

یلتزم المستثمر الذي یرغب في التنازل عن حقه في الامتیاز، بإعلام باقي المستثمرین-3

أو 1ح یبلغ بواسطة المحضر القضائي أي بموجب تصری.الأعضاء في المستثمرة كتابیا

یوما، لغرض 30للأعضاء أجل بالاستلامع إشعار بإعلان رسمي مضمون الوصول م

.إبداء رأیهم في الأخذ بالشفعة من عدمه

إذا أبدى أحد الأعضاء رغبته في اقتناء حق الامتیاز المعروض للبیع، یعلم الدیوان -4

.المستثمرالمتنازل لغرض استكمال إجراءات التنازل قانونا

.إذا رفض الأعضاء ممارسة حق الشفعة، یأتي دور الدیوان في ممارسة حقه فیها-5

.كتابیا المستثمر صاحب الامتیاز المتنازل لإتمام الإجراءات الخاصة بالتنازلویعلم بها

الدیوان الأخذ بالشفعة یقوم بالترخیص للمتنازل بعد موافقة الوالي في حالة رفض-6

.بمواصلة علمیة التنازل لفائدة الغیر، الذي یستفید من مدة الامتیاز المتبقیة فقط

.الإجراءات التي تحكم عملیة التنازل وأخذ الدیوان بالشفعةإذن فإن هذه عبارة عن مجموعة

آثار ممارسة حق الشفعة-ثالثا

كما سبق البیان، فإن ممارسة حق الشفعة یعتبر آلیة رقابة منحت للدولة مالك الرقبة لمتابعة 

:وعلیه فإن الأخذ بها یترتب علیه ما یلي .مدى تنفیذ عقود الامتیاز

1   ص -2008یعة الاسلامیة والقانون المدني الجزائري، دار هومة، الجزائر، طبعة ثانیة، أحمد خالدي، الشفعة بین الشر -
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الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة حصة داخل المستثمرة وبالتالي یصبح اكتساب -1

.المستثمرة الفلاحیة إذا كان التنازل لحصة أو بعض الحصص فقطشریكا فی

أو في حالة حلها مما .اكتساب الدیوان للمستثمرة كاملة، في حالة ما إذا كانت فردیة_2

منحها لمستفیدین جدد، في إطار عقود امتیاز  أعادةعلى ذلك قیامه بإدارتها إلى غایة یترتب

بعد تحدید السعر حسب طبیعة الأراضي والأملاك السطحیة .أخرى عن طریق المزایدة

.منحهاالمقرر

في حالة سقوط حق الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة في الشفعة، فإن البیع یتم -3

.ام إجراءات إتمام العقد النهائيویسعى الدیوان الوطني لإتم.المشتري رلغیلصالح

إذا أخذ الدیوان بالشفعة فإن جمیع الحقوق والالتزامات تنتقل إلیه، وتترتب في ذمته -4

  كافة

أعباء القیام بالمستثمرة وإجراءات البیع، ما عدى ما تعلق بالأجل الممنوح للمشتري لدفع

.الثمن

یمكن للدیوان بعد اكتساب الحصص عن طریق الشفعة، وبعد ترخیص من وزیر -5

وفي هذه الحالة یتم .الفلاحة، أن یخصص الأملاك المكتسبة لسیاسة تجمیع المستثمرات

.بالمائة20مع زیادة نسبة الاكتسابالتنازل عن حقوق الامتیاز بسعر 



:المبحث الثاني

الفلاحیةللأراضيالمنازعات المتعلقة بالدیوان الوطني 

یختص القضاء العادي بالمنازعات المتعلقة بالمستثمرات الفلاحیة في حالة قیام نزاع بین 

عدم تنفیذ الالتزامات التعاقدیة، إحداث(المستثمرة وأحد أعضائها أیا كان نوعه من 

التي تثور حول ممارسة حق الشفعة الحصص أو تقسیم الأرباح، كذلك المنازعاتأضرار 

، أما القضاء الإداري فیختص في 1ة أو أعضاء المستثمرة الفلاحیةالدولدعوى التعویض من 

حالات محددة منها إسقاط حق الامتیاز وفسخ حق الامتیاز أو عدم منح حق الامتیاز أثناء 

.إجراءات التحویل، وكذا الناجمة عن الفسخ أو الإسقاط

:المطلب الأول 
العقدیةالإخلال بالتزامات

رغم أن المشرع منح للمستثمر الفلاحي صاحب الامتیاز مجموعة من الحقوق وهذا ما 

من المرسوم2وكذا المادة  10/03نومایلیها من القانو  12و  11أكدته المواد 

المذكورة تحت عنوان حقوق المستثمر صاحب الامتیاز، و في المقابل من ذلك 10/326

یوقع علیه جزاءات في حالة الإخلال بالتزاماته العقدیة المنصوص علیها في كل من القانون 

.والمرسوم ودفتر الشروط السابق ذكرها

03-10الإخلال بالالتزامات الواردة في القانون:الأول الفرع

لدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة سلطة دراسة الملفات وتحویل حق  03-10 نمنح القانو 

من المرسوم التنفیذي 2من نفس القانون و كذا المادة 9حق الامتیاز، فالمادة ى الانتفاع إل

نصتا على إیداع الملفات التحویل لدیه قصد دراستها وإمضاء دفتر الشروط 10/326رقم 

مع المستثمر صاحب الامتیاز وفق النموذج المرفق بالمرسوم، و هكذا یكون للدیوان سلطة 

المراقبة السابقة لعملیة المنح، حتى لا یتسرب إلى هذه الأراضي أشخاص لا علاقة لهم 

  .) ضعلي الأر بخدمة 

ة یمكنه ممارسكما أن للدیوان سلطة مراقبة استغلال الأرض بعد منح عقد الامتیاز، إذ

المراقبة على المستثمرة الفلاحیة في أي وقت للتأكد من أن النشاطات التي تتم ها مطابقة 

.154یوسف بن رقیة، شرح قانون المستثمرات الفلاحیة، المرجع السابق، ص _1
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الواردة في الفصل  03-10ون رقم القانمن 29لبنود دفتر الشروط، وقد نصت المادة 

:السادس على العقوبات المترتبة عند إخلال المستثمر صاحب الامتیاز بالتزاماته 

:یعد إخلالا بالتزامات المستثمر صاحب الامتیاز في حالة"

الأملاك  أو السطحیة، عدم استغلال الأراضيوالأملاكتحویل الوجهة الفلاحیة للأراضي -

.الأملاك السطحیة أو السطحیة خلال فترة سنة واحدة، التأجیر من الباطن للأراضي

."عدم دفع الإتاوة بعد سنتین متتالیتین-

:لال المباشرالاستغ عدم: أولا

أن استغلال الأراضي الفلاحیة  على  10/326 ممن المرسوم التنفیذي رق3المادة نصت 

محل حق الامتیاز لا بد أن تكون بإدارة مباشرة وشخصیة للمستثمرة الفلاحیة سواء كانت

ریق فردیة أو جماعیة، وأن هذا الالتزام فرضته وظیفة الأرض الفلاحیة باعتبارها الط

.للوصول إلى الأمن الغذائي وبالتالي السیادة الكاملة

وإذ كان التعدي في الملكیة الخاصة هو عدم الاستغلال لمدة موسمین، فإن المشرع 

.وخلافا للنظام السابق الذي لم یقید عدم الاستغلال بمدة معینة قد قید ذلك بمدة سنة واحدة

وما یؤخذ علیه أنه لم یفصل في ذلك فكان الأحرى أن یتناول هذا الالتزام ولأهمیته في مادة 

مستقلة، فعدم الاستغلال مدة سنة قد یكون بمبرر، خاصة ما یعرف بالدورات البیولوجیة، 

تثمینها، وإعادةأوالحفاظ على خصوبة التربة 

أومبرر لأمور تقنیة، ولا شك 1هرةعلى حالة وجود عذر أوقوة قاالمشرع لم ینصحیث أن

الاستغلال غیر العقلاني له مضار على الأراضي الفلاحیة كونهفإن عدم الاستغلال أو

نقص من موارد ینقص من خصوبتها ویؤدي إلى تبریرها وإضعاف قدرتها الإنتاجیة، وهو

المجموعة الوطنیة، 

من 20قاعدة آمرة وردت في المادة ونظرا لهذا الاعتبار فإن المشرع عالج الأمر بموجب 

.على كل مستثمر فلاحي شخصا طبیعیا أو معنویاحيقانون التوجیه الفلا

بمعنى عندما یرجع عدم الاستغلال إلى أسباب قاهرة وهي تلك الأسباب الشخصیة المتعلقة بالمعني بالاستغلال وهي _1

عدم  -:سباب الذاتیة المؤقتة التي تحول دون استطاعة المستثمر الاستغلال، وفي هذه الحالة یجب توفر الشرطینالأ

، فتوفرهما من شأنه جعل الالتزام وتنفیذه مستحیلا استحالة Irresistibiliteواستحالة الدفعImprevisibilitéإمكانیة التوقع

.حادث الفجائي هو السبب الوحیدمطلقة، لكن یجب أن تكون القوة القاهرة أوال



یجب أن یتوافق وطبیعة ودرجة خصوبة وتخصیص الأراضي الفلاحیة أي و الاستغلال 

.یكون الاستغلال متفقا وطبیعة الأرض كما یجب أن یكون الاستغلال لأغراض فلاحیة

:محل الامتیازللأراضير الوجهة الفلاحیة یتغی:ثانیا

أكدت كل القوانین المتعلقة بالعقار الفلاحي ضرورة الحفاظ على الوجهة المخصصة لها من 

حیث موضوعها وطبیعتها، غیر أن هذا الكم الهائل من القوانین لم یفصل في مفهوم الوجهة 

الإنتاج الفلاحي ودرجة الخصوبة، الفلاحیة، هل یعني الطبیعة القانونیة للأرض أم نوعیة 

حیث كان من الأجدر إتباع التصنیف الثاني لمفهوم الوجهة الفلاحیة وذلك للحفاظ على 

درجة خصوبة؟ الأرض والنوعیة الإنتاجیة دون مراعاة الأماكن الموجود بها الأراضي مما 

.یسمح بوفرة الإنتاج الفلاحي

قواعد آمرة من النظام العام فنص )16-08نون القا(وفعلا تضمن قانون التوجیه الفلاحي 

لأرض  .یمنع بموجب أحكام هذا القانون كل استعمال غیر فلاحي":منه14في المادة 

".ذات وجهة فلاحیةمصنفة كأرض فلاحیة أو

یجب أن لا تقضي التصرفات الواقعة على الأراضي الفلاحیة ":منه22و كذلك المادة 

".الفلاحیة إلى تغییر وجهتها الفلاحیةوالأراضي ذات الوجهة 

والمادة 15وقد قید إلغاء تصنیف الأراضي الفلاحیة حسب درجة خصوبتها بموجب المادة 

.90/25من قانون التوجیه العقار36

وأصبح إلغاء التصنیف لا یتم إلا بموجب نص في القانون، إذا كانت خصبة أوخصبة جدا 

،ءأو بمرسوم یتخذ من مجلس الوزرا

من قانون  87دة بل وقد جرم المشرع تغییر الطابع الفلاحي الأرض فلاحیة بموجب الما

.1التوجیه الفلاحي

"08-16من القانون 87تنص المادة _1 سنوات وبغرامة من مائة ألف دینار )05(سنة إلى )01(یعاقب بالحبس من :

كل من یغیر الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحیة أوذات وجهة 500000إلى خمسمائة ألف دینار ) دج 100000(

من هذا القانون وحتى الشخص14فلاحیة خلافا لأحكام المادة 

وحسنا فعل المشرع بإضافة عبارة او ذات وجهة فلاحیة حفاظا ".من القانون89المعنوي یكون مسؤولا جزائیا وفقا للمادة 

.على الأراضي ولعدم الاحتجاج بأنها غیر مصنفة كأرض فلاحیة على المدى القریب
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التأجیر من الباطن:ثالثا

إن عدم استغلال وإدارة الأرض الفلاحیة المتمثلة في المستثمرات الفلاحیة إدارة واستغلال 

مباشرا وشخصیا من قبل المستثمرین الفلاحیین أصحاب الامتیاز یعد إخلالا بالإلتزامات 

ودفتر الشروط 10/326وكذا المرسوم التنفیذي رقم03-10المنصوص علیها في القانون 

یر الأرض كذلك یعتبر إخلالا بالتزام یؤدي إلى إسقاط حق الانتفاع الدائم، الملحق به، فتأج

جعل من تأجیر الأراضي الفلاحیة والأملاك السطحیة إخلالا بالتزام 03-10والقانون 

.)مدیریة الأملاك الوطنیة(قانوني وعقدي یوجب فسخ عقد الامتیاز بإرادة منفردة من الإدارة 

الامتیاز مختلفا عن حق الانتفاع في الشریعة العامة، والتي هذا المبدأ یجعل من حق 

یستطیع المنتفع أن یقوم بتأجیر العقار، كذلك المستثمر صاحب الامتیاز لا یستطیع منح 

.حق انتفاع على الأراضي

:الإیجاریةالإتاوةعدم تسدید :رابعا

حق الامتیاز یمنح بمقابل هوالإتاوة و مقدرة بموجب أحكام قوانین المالیة، وكان أول تحدید 

، فهي قابلة للتعدیل بموجب قوانین المالیة، 2010لها بموجب قانون المالیة التكمیلي لسنة 

، 1ى الأرض لا على الإنتاج أو الدخلضریبة علبة قیمة من الأجرة لذلك تعد بمثاأقلوهي 

أملاك الدولة المختصة إقلیمیامفتیشیةتدفع إلى صندوق 

الفلاحیة التبریرات صاحب الامتیاز دوریا إلى الدیوان الوطني للأراضي ویرسل المستثمر

.2بدفع الإتاوة

أن عدم دفع الإتاوة بعد حلول أجلین متتالین وبعد  03-10ون و الأمر الجدید وفقا للقان

یؤدي إلى الفسخ الانفرادي لعقد الامتیاز من طرف بالالتزامإنذارین غیر مثمرین بعد إخلال 

  .الإدارة

ق الانتفاع الدائم مقابل بالرغم من أنه منح المستفیدین ح19-87ویلاحظ أن القانون 

قاط هذا الحق، وكذلك بتفحص عرض أسباب القانونلكن عدم دفعها لیس سببا لإس1الإتاوة

10-03.

.25ع الدائم في قانون المستثمرات الفلاحیة، المرجع سابق، ص بن رقیة بن یوسف، شروط وإجراءات إسقاط الانتفا_1

.10/326من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم 09المادة 2-



بالالتزامات الواردة في دفتر الشروطالإخلال:الفرع الثاني

أضاف المشرع التزامات أخرى 03-10بغض النظر عن الالتزامات الواردة في القانون 

تدخل ضمن الأعباء الواقعة على عاتق المستثمر صاحب الامتیاز، والتي ینجر عنها 

التجرید من الحق أو فسخ العقد بالإرادة المنفردة للإدارة، وقد تضمن المرسوم التنفیذي رقم 

.هذه الالتزامات والأعباء، نذكرها في الفقرات الموالیة.10/326

التصریح الكاذب وعدم التصریح باتفاقات الشراكة: أولا

، على مجموع الوثائق المتعلقة بتحویل 10/326من المرسوم التنفیذي رقم 3نصت المادة 

حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتیاز وكل هذه الوثائق والتصریحات لابد أن تكون مطابقة 

ططات المتعلقة بالأرض الفلاحیة للوقائع، من حیث صحتها و إثباتها وكذلك من حیث المخ

، وأي تصریح كاذب أو تزویر في الوثائق من طرف المستثمر، بالامتیازمحل الاستثمار 

نه تحریر ع المرسوم، ینتجمن نفس  7و  6تكتشفه اللجنة الولائیة المنوه عنها في المادتین 

خة منه إلى الدیوان اللجنة محضرا بذلك، و توجه الوالي قرارا برفض منح الامتیاز ویرسل نس

الوطني للأراضي الفلاحیة من إخطاره، وقد یتعرض المستثمر المنسوب إلیه هذه الوقائع و 

.التصرفات إلى متابعات جزائیة طبقا لقانون العقوبات

استعمال مباني الأراضي الفلاحیة لأغراض أخرى:ثانیا

إن حق الانتفاع یخول لصاحبه استعمال الشيء محل الانتفاع، وله الحق في استعمال 

الأملاك السطحیة المتصلة بالأرض وذلك فیما یخدم النشاط المتعلق بخدمة الأرض، ویكون 

هذا الاستعمال مشروع ومتفق مع طبیعة الشيء، ونطاق ممارسة حق الاستعمال وحق 

صاحب الحق وأسرته الخاصة أنفسهم، دون الإخلال  هیحتاج إلیالسكن یتحدد بقدر ما 

.بالأحكام التي یقررها السند المنشئ للحق

وبما أن حق الامتیاز الفلاحي على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة، 

علیه قیود للحد من سوء یمنح لصاحبه حقوق كثیرة ومتنوعة، فإنه بالمقابل من ذلك یفرض

2214،ص05، مجلة مجلس الدولة العدد 06/06/2004،مؤرخ في 011798القضاء تناول ذلك في قرار رقم1-
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5في فقرتها .326-10من المرسوم التنفیذي رقم 3ذا الحق، وقد نصت المادة استعمال ه

:أنه

لا یجوز للمستثمر صاحب حق الامتیاز أن یستعمل مباني المستثمرة الفلاحیة، للأغراض 

.غیر التي أنشئت من أجلها ولا تحقق الأهداف ذات الصلة بالنشاطات الفلاحیة

وفي حالة الاستعمال الغیر مشروع للأملاك السطحیة المتصلة بالأرض الفلاحیة من قبل 

المستثمر مع توفر العلم، یعد إخلالا بالإلتزمات المفروضة في دفتر الشروط الملحق 

.والجزائیةبالمرسوم، وتفقد صاحبه هذا الحق بالتجرید منه لم یلاحق بالمتابعات 

خصةالبناء بدون ر حالة :ثالثا

للمستثمر الحق في البناء أو التهیئة لكن یتم ذلك ضمن القیود المقررة في النصوص

، وبعد ترخیص مسبق من الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة1التشریعیة والتنظیمیة الساریة

من قانون 48علیه المشرع في المادة الذي یعلم إدارة أملاك الدولة بذلك، فالبناء وكما نص

.03-10تأشیرات القانونضمنالمشرع الذي أشار إلیه ا)  29-90( التهیئة والتعمیر 

بأن حقوق البناء في الأراضي ذات 326-10وكذلك الإشارة إلیه في تأشیرات المرسوم 

فیكون البناءات الضروریة الحیویة )الخصبة والخصبة جدا(المردود العالي أوالجید 

.2البناءات ذات المنفعة العمومیةستغلالات الفلاحیة و للا

یجب أن یساهم كل نشاط أو ":قانون التوجیه العقاريمن 33كذلك ما جاء في المادة 

ارتفاع الطاقة الإنتاجیة في المستثمرات الفلاحیة بصرف النظر عن تقنیة أوإنجاز في 

".الصنف القانوني الذي تنتمي إلیه الثروات العقاریة المعنیة

فالبناء سواء كان بناءا للتجهیز أوالسكن لابد أن یكون بناءا على رخصة ومراعیا للحدود 

الأرض تسع أمتار، أما القصوى للبناءات على ألا یفوق علوالبناءات من أي نقطة من

172، ص 2005الجزائري، دیوان المطبوعات، الجزائر، طبعةعزري الزین، النظام القانوني لرخصة البناء في القانون 1-
81687بالإضافة إلى ألا یضر البناء بالمستثمرة الفلاحیة ففي قرار صادرعن الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا تحت رقم _2

، مشار )ار بهاغلق محل إنتاج مواد كمیاویة مقام داخل المستثمرة فلاحیة لإلحاق أضر (المتضمن 1991/10/20مؤرخ في 

.61إلیه، لنقار بركاهم سمیة، مرجع سابق، ص



دقیق یحدد هذه المساحات عدا ما ورد بالنسبة للمساحات المسموح بها فإنه لا یوجد تنظیم

.19921سبتمبر 13والمؤرخ في)السكن-الفلاحة(في القرار الوزاري المشترك 

یحدد حقوق البناء فوق الأراضي الواقعة خارج المناطق العمرانیة للبلدیات، والذي حدد 

مقاییس المطبقة على البناء هذه المقاییس المعتمدة تختلف حسب اختلاف موضوع البناء ال

.المراد تشییده والهدف منه

ناف  فإذا رغب المستفید (، 2لتمیز بین البناءات المعدة للتجهیز والبناءات المعدة للسك

ي صاحب الامتیاز إقامة بنایة علیه الحصول على رخصة من الدیوان الوطني للأراض

الفلاحیة تتضمن موافقة إدارة أملاك الدولة بذلك، في حالة غیاب الرخصة أوعدم احترامها 

یعتبر المستثمر قد أخل بالتزاماته ویسمح للإدارة بفسخ عقد الامتیاز وهو ضمان لعدم تحویل 

.الأراضي عن وجهتها الفلاحیة

المطلب الثاني:

ادیةاختصاصات الجهات القضائیة الع

في  2008فیفري 25المؤرخ في  08/09 مقانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقورد في 

الفصل الثالث منه في القسم العقاري القسم الأول في صلاحیات القسم العقاري وذلك في 

.514-513المواد 

حیث نصت على أن القاضي العقاري ینظر في المنازعات التي تنشأ بین المستغلین 

الفلاحین أومع الغیر بخصوص الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة أو 

شغلها أو استغلالها، كما ینظر القسم العقاري في الدعاوى المقدمة من طرف عضو من 

التزاماتو أو أكثر من تلك المجموعة بسبب خرق أعضاء المستثمرة الفلاحیة، ضد عض

.قانونیة مفروضة بموجب قوانین تنظم كیفیة استثمار هذه الأراضي

وتجدر الإشارة إلى أن النزاعات المتعلقة بالمستثمرات الفلاحیة والتي تكون من اختصاص 

.عدیدةتقسیمها حسب طبیعة النزاع إلى فروع مكنیالقاضي العادي أي القاضي العقار

المستثمرة فیما بینهم، وهناك نزاعات أخرى تنشأ بین المستثمرة أعضاءفمنها ما ینشأ بین 

.الامتیازوالغیر وتكون الدولة طرفا أصلیا في النزاع، و حالة وفاة أحد أصحاب 

  .1992/12/06 في ةالمؤرخ 86/92 ددلجریدة الرسمیة عا_1
.198سماعین شامة، المرجع السابق، ص _2
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المستمرة الفلاحیةأعضاءالنزاع بین :الفرع الأول

من الفصل 22، بالإضافة إلى المادة 326-10يوالمرسوم التنفیذ03-10ینظم القانون 

المستثمر صاحب الامتیاز، حیث یجب على المستثمرین أصحاب الامتیاز التزاماتالرابع، 

إدارة مستثمراتهم الفلاحیة مباشرة وشخصیا، وعندما تكون المستثمرة الفلاحیة مشكلة من عدة 

ملزمة للغیر، تحدید غیراتفاقیة، فإنه یتعین علیهم بموجب أصحابالامتیازمستثمرین 

طریقة تعیین ممثل المستثمرة وطرق مشاركة كل واحد (العلاقات فیما بینهم، ولاسیما منها 

).لفلاحیة، وكذا توزیع المداخیلمنهم في أشغال المستثمرة ا

لباقي أعضاء المستثمرة، حیث أضراروقد تنشأ من جراء عدم احترام المنتجین، مما یسبب 

المخلین الأعضاءأو في هذه الحالة یتولى أحد الأعضاء أوعدد منهم رفع دعوى ضد العضو 

الإجراءات المدنیة والإداریة من قانون513بالتزاماتهم أمام القاضي العقاري طبقا للمادة

من اختصاص القسم والملاحظ أن النزاعات التي تثور بین أعضاء المستثمرة الفلاحیة تكون 

.العقاري حصریا

المسبق للدیوان الوطني  الإطلاعغیر أن المتابعة القضائیة ضد أحد الأعضاء لابد من 

من 28المادة خلال نص للأراضي الفلاحیة بصفته صاحب الرقابة، وهذا ما نستشفه من 

.من دفتر الشروط3وكذا الفقرة الأخیرة من المادة ، 10/03القانون

على هذا الإطلاع تحریر محضر للمخالفات التي قام بها العضو أوالأعضاء و یترتب 

.العضو أو الأعضاء المخالفبأعذارالمنسوب لهم الخطأ، یقوم الدیوان حینئذ 

، هل یتم بنفس الطریقة التي تم الأعذارو تجدر الإشارة أن المشرع لم یبین كیفیة توجیه 

یتم توجیهه من طرف المحضر القضائي، أو یكتفي  الأعذاربها تحریر المحضر، بمعنى أن 

إداري یرسله الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة؟بأعذار

و لقد استقر قضاء المحكمة العلیا على هذا المبدأ فقضت الغرفة العقاریة بالمحكمة العلیا 

...حیث جاء في حیثیاته19297بموجب قرار تحت رقم 29/02/2002بتاریخ 

مسبق 1النزاعات بین الشركاء في المستثمرة الفلاحیة، یجب أن تسبق یطعن إداريأن ( 

.51-90التنفیذي رقم من المرسوم03یوجه للمصالح الفلاحیة بالولایة طبقا لنص المادة 

  .لدولةامجلس المتضمن قانون98/03القانون العضوي رقم-1



ولما أعتبر قضاة الموضوع الرسالة الموجهة من طرف المطعون ضده للمصالح الفلاحیة 

قد طبقوا صحیح القانون، كما ،المذكورة03وفق للأحكام المادة بالولایة طعنا إداریا مسبقا

أصابوا عند رفضهم التنازل الذي تم من طرف المطعون ضده بوثیقة عرفیة لا قیمة لها أمام 

..)..العقد الإداري الذي لا زال قائما

وفي حالة عدم امتثال المستثمر صاحب الامتیاز بعد إعذاره من طرف الدیوان الوطني 

للأراضي الفلاحیة، وبعد إنقضاء الأجل المذكور في الإعذار مع الملاحظة أن المشرع لم 

.من نفس القانون30ار، فتكون المدة هي شهر في مفهوم المادة مدة الإعذیذكر 

فسخ عقد الامتیاز بالطرق الإداریة، ویتم راضي الفلاحیة یقومبوعلیه فان الدیوان الوطني للأ

تبلیغ المستثمر صاحب حق الامتیاز بقرار الفسخ من طرف الدیوان الوطني للأراضي 

الجهة القضائیة المختصة في أجل حددته أمام هویكون هذا الفسخ قابل للطعن فی،الفلاحیة

.بشهرین28المادة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، على أن النظر في النزاعات 514نصت المادة 

القائمة بین أعضاء المستثمرة بسبب خرق الالتزامات القانونیة والاتفاقیة سواء ما تعلق منها 

وكذا دفتر الشروط الملحق به،  326- 10ي المرسوم التنفیذ أو 03-10بموجب القانون 

وینظر فیها حسب الإجراءات الواردة في قانون ، أمام القسم العقاريحیث ترفع الدعاوى

الإجراءات المدنیة والإداریة، مع مراعاة الأحكام الخاصة بشهر الدعاوى، أو نقض حقوق 

.قائمة على عقود تم شهرها

شروط خاصة في رفع الدعوى 1الإجراءات المدنیة والإداریة د أورد المشرع في قانونلق

أشترطأمام القضاء من بینها الصفة والمصلحة في المدعى والمدعى علیه، وكذا الإذن 

من نفس 13طبقا المادة ، القانون ذلك واعتبرها من النظام العام تحت طائلة الرفض شكلا 

.القانون

ب أن تتضمن ویج،ویتم رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة إقلیمیا بعریضة مكتوبة

قانون الإجراءات یلیها من و ما17/16/15/14الشكلیة المنصوص علیها المواد تالإجراءا

.المدنیة والإداریة

2008فیفري 25المؤرخ في 09-08قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم-1



راضي  الفلاحیةالمھام الإداریة والقضائیة للدیوان الوطني للأ:ل الثانيصفال

45

:حول إدارة المستثمرة عالنزا: أولا

منح المشرع المنتجین الفلاحین أصحاب الامتیاز الحریة والاستقلالیة في تسییر أمورهم 

على  10/03القانون من 22وعلى الشیوع، ونصت المادةعلى أن یكون الاستغلال جماعیا

أن المستثمرة الفلاحیة المشكلة من مجموعة من أصحاب الامتیاز، یتعین علیهم تحریر 

اتفاقیة غیر ملزمة للغیر، تحدد العلاقة بینهم وكیفیة تسییر شؤون المستثمرة وكذا عملیات 

.ك السطحیة المتصل بهاالاستغلال الأمثل للأراضي الفلاحیة وكذا الأملا

على أن صاحب الامتیاز  326-10رقم من المرسوم التنفیذي 26المادة ونصت كذلك

21للمادة  اطبق، الغیر الجماعیة یمكنه إبرام اتفاقات للشراكة مع  والفردیة أفي المستثمرة 

.03-10من القانون رقم 

یتضمن هذا العقد البیانات حیث یمكن أن یكون عقد الشراكة سنویا أو متعدد السنوات،

المنصوص علیها في نص المادة السابقة، وهي تحدید مدة عقد الشراكة وهویة الأطراف واسم 

كذا تحدید قیمة المساهمات وبرنامج  و الشركة المتعاقدة مع المستثمر صاحب الامتیاز ،

ونتائج كیفیة المشاركة03-10القانونمن 22الاستثمار وتوزیع المهام حسب المادة 

الاستغلال وتقاسم الأرباح وهذا الاتفاق لابد أن یتم بعد إعلام الدیوان الوطني للأراضي 

.الفلاحیة من قبل الموثق محرر العقد

:الأرباح متقسی:ثانیا

وفي حالة نشوب أي نزاع حول تقسیم الأرباح یكون القاضي المدني هو صاحب 

الغرفة المدنیة للمحكمة العلیا في نزاع الاختصاص بالنظر في هذه النزاعات ، وقضت 

یتعلق بطلب نصیب من المنتوج في المستثمرة الفلاحیة، بناء على الاتفاق الذي تم بین 

.جمیع أعضائها والمتضمن تقسیم منتوج الأشجار المثمرة

حیث ترد المحكمة العلیا بالرجوع إلى عناصر الملف أن ....1)1(وجاء في حیثیات القرار 

زاع هوحرمان المطعون ضدهما من منتوج بستان العنب وذكر الطاعنین، باعوا محل الن

) ر.ب(ضد) م.ب(قضیة 2001/01/10الصادر بتاریخ237241قرار المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة الملف رقم -1

.غیر منشورقرار . ومن معه



وبالتالي فإن قضاة ،بستان العنب واحتفظوا بكامل المبلغ رغم أحقیتهم في المستثمرة الفلاحیة

.19-87من قانون 17و 15المجلس قد طبقوا صحیح القانون وخاصة المادتین 

المستثمرة الفلاحیة و الغیرالنزاع بین اعضاء :الفرع الثاني

سواء كانت جماعیة أو فردیة وأي شخص أخر ، إذا وقع نزاع بین المستثمرة الفلاحیة

طبیعي كان أو معنوي یحكمه القانون الخاص، وسواء تعلق الأمر بتنفیذ التزامات 

من 26تعاقدیةللمستثمرة قد ترتب من خلال اتفاقیات مع الغیر طبقا لنص المادة 

:10/03القانونمن 12أورهن لحق الامتیاز نصت المادة 10/03القانون

بغض النظر عن أحكام القانون المدني یخول حق الامتیاز المنصوص علیه في هذا "

القانون حق تأسیس رهن یثقل الحق العیني العقاري الناتج عن الامتیاز لفائدة هیئات 

  ".القرض

الي للدولة ویعتبر القرض البنكي أحد طرق تمویل القطاع الفلاحي إضافة إلى الدعم الم

مال عقاري یخول صاحب الامتیاز تأسیس رهن ، فحق الامتیاز هو1والتمویل التعاضدي 

وإعادة تجهیزها، فیمكن للمستثمر نهاوعصرنعقاري علیه لتمویل المستثمرة الفلاحیة 

.ار وكذلك قروض الاستغلالالحصول على قروض الاستثم

الذین یستحیل ویضمن صندوق الضمان الفلاحي الذي أسس خصیصا ككفیل للمشاركین 

.2علیهم تسدید دیونهم

حق الامتیاز الممنوح على الأراضي أما عن ضمان القرض عند تأسیس رهن عقاري هو

الحق في حالة عدم الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، إذ یمكن الحجز على هذا 

التسدید، لكن المشرع لم یتناول الشروط الواجب توفرها في حالة الحجز عن الحقوق والبیع 

بالمزاد العلني، على عكس قانون

والذي فرض أن یكون الراسي علیه المزاد متوفرا على نفس شروط المستفید الأصلي 87/19

.والحفاظ على الطابع الجماعي

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، إذا لم یقم 687ت المادة وفي كل هذه الحالات نص

یوما من تاریخ تبلیغه بالوفاء، طبقا )15(المدین بالوفاء بعد انقضاء أجل خمسة عشر 

.من قانون التوجیه العقاري85المادة-1
  .140ص المرجع السابق،/بقار سلمى-2



راضي  الفلاحیةالمھام الإداریة والقضائیة للدیوان الوطني للأ:ل الثانيصفال

47

یمكن للمستفید من السند التنفیذي، الحجز على جمیع من نفس القانون612المادة 

.الشركات والثمار وغیرها من الأموال المنقولةالمنقولات والأسهم والحصص وكذا الأرباح في 

ویتم الحجز بأمر على عریضة یصدره رئیس المحكمة المختصة، والتي توجد في دائرة 

.اختصاصها الأموال المراد حجزها، وعند الاقتضاء في موطن المدین

في وفي كل الحالات ترفع الدعوى باسم المستثمرة ولیس باسم أعضائها كما یحدث كثیرا 

الحیاة العملیة ویمثلهارئیسها بشرط أن تكون المستثمرة شركة نشأت بموجب اتفاق بین 

أعضائها بموجب عقد یحرر من طرف الموثق، إلا أن المحكمة العلیا قبلت دعوى من طرف 

أعضاء مستثمرة فلاحیة منشأة بموجب قرار ولائي ضد أعضاء مستثمرة فلاحیة أخرى منشأة 

:1952401ملف رقم .26/04/2000في قرارها الصادر بتاریخبنفس الشكل، حیث جاء

حیث ولما كانت المستثمرة الفلاحیة تتمتع بالشخصیة المعنویة كشركة مدنیة طبقا لنص ..."

فإنه یحق لها ممارسة الدعاوى الرامیة إلى حمایة حق الانتفاع 87/19من القانون 13المادة 

، "..من نفس القانون06المادة الدائم على الأراضي التابعة ملكیتها للدولة، وذلك طبقا لنص

وأنه بذلك لا مانع من تمسك القاضي المدني باختصاصه في هذا المجال وفي دعوى الحال 

ثمرة المطعون ضدها، المنشأة بموجب القرار الولائي فإن قضاة الموضوع بقضائهم ضد المست

على أجزاء من الأراضي المستثمرة الطاعنة الناشئة هي 22/05/1993بتاریخ  430رقم 

وهذا القرار على الرغم من 23/02/1988بتاریخ218الأخرى بموجب قرار ولائي رقم 

ین المستثمرة النظر في بالمأخذ التي تسجله علیه، إلا أنه أقر اختصاص القاضي المدني ب

.2الفلاحیة والغیر 

وما یمكن استخلاصه أن المستثمرات الفلاحیة سواء كانت جماعیة أو فردیة، قد تبرم عقود 

مدنیة مع شركات أخرى خاضعة للقانون الخاص أو شركات وهیئات القانون العام، وقد تنشأ 

استغلال الأراضي الفلاحیة التزامات وحقوق فیما بین أعضاء المستثمرة الفلاحیة، حول

حسب الاتفاقیات المشتركة بین أعضائها، كما یمكن أن تنشأ حقوق وواجبات بین 

المستثمرین الفلاحیین كشركات مدنیة في تعاملاتها مع الغیر، في حالة قیام نزاع فإن 

.الاختصاص یعود إلى القضاء العادي

.منشور رغی.2001/01/10الصادر بتاریخ237241المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، الملف رقم -1
.75، ص18، المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة 2008/2009الأستاذة دحو نصیرة، مطبوعات للسنة -1



المطلب الثالث:

الإداریةاختصاصات الجهات القضائیة 

تعد المحاكم الإداریة جزءا من هیئات القضاء الإداري في بلادنا، وهي صاحبة الاختصاص 

ظام العام، في النظر والفصل في المنازعات التي تكون الإدارة العامة طرفا فیها في ظل الن

، وتعتبر عملیة تحدید الاختصاص بمثابة الوسیلة الضروریة التي تساعد 1القضائي الجدید

اختصاصها ى جة ومدهات القضائیة، سواء الإداریة أو العادیة على الوقوف على در الج

یلحق بها من ، أو ما2تكون الأشخاص الإداریة العامةبالنظر والفصل في المنازعات التي

.نشاطات عائدة لاختصاص جهة قضائیة معینة دون أخرى

القواعد الإجرائیة التي تطبق في وجوب بیان وینتج عن تحدید الجهة القضائیة المختصة ،

.الفصل في النزاع، أن كان إداریا أو عدلیا، وإخضاعه للإجراءات المتبعة أمام كل جهة

وللوقوف على عملیة تمكین المحاكم الإداریة كهیئات من تنظیم القضاء الإداري بعملیة 

لعادي، لابد الاختصاص بالمنازعات الإداریة التي كانت في الأصل من اختصاص القضاء ا

معرفة وتحدید قواعد اختصاص المحاكم الإداریة التي تكلف بالفصل في المنازعات التي من

تكون الأشخاص الإداریة طرفا فیها، ولایتحقق الفصل في النزاع الذي تكون الإدارة طرفا فیه 

.قضائیة تسمي الدعاوى الإداریةأسالیبإلا بإتباع 

ودفتر الشروط الملحق به 326-10وكذا المرسوم التنفیذي 03-10ومن خلال القانون 

الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة (نجدها كلها تضمنت اختصاصات عدیدة منحت للإدارة 

في إصدار قرارات مختلفة ومتنوعة، لها علاقة )الوالي ممثلا عن الولایة.إدارة أملاك الدولة

المنصوص بالتزاماتاري للعقد في حالة الإخلال بعقد الامتیاز الفلاحي من حیث الفسخ الإد

علیها في دفتر الشروط، أو قرار عدم منح حق الامتیاز للمستثمر الفلاحي قبل تحریر العقد، 

حالة عدم تحویل حق من المرسوم التنفیذي في09الحق طبقا لنص المادة إسقاطأو قرارات 

.امتیازالانتفاع الدائم إلى حق 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 800لمادةا -1
، 2004، سنةعات الجامعیة، دیوان المطبو )شروط قبول دعوى الإلغاء(رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة -1

  .111ص
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وكل هذه القرارات تحدث بطبیعتها في حالة عدم مشروعیتها إلى الإضرار بالأشخاص 

اصحاب الحقوق ویترتب علیها نزاعات ودعاوي قضائیة، تكون المحاكم الإداریة هي 

سلطاتها،استعمالصاحبة الولایة العامة في فض هذه النزاعات والحد من تعسف الإدارة في 

ءدعوى الالغا: الفرع الاول 

بدعوى  ااختصاصهیام اختصاص المحاكم الإداریة، أنمن بین المجالات التي یكتمل بها ق

ى إلغاء الإلغاء، التي تعرف بأنها تلك الدعوى التي تحرك أمام هیئة قضائیة إداریة وتهدف إل

.، والمخالف للقاعدة القانونیة1القرار الإداري النافذ

من المحكمة القیام بمراقبة مدى مشروعیة قرار من القرار هو الذي یطلب وعلیه فالمتضرر

.الإدارة الصادر بإرادتها المنفردة، والحكم بإلغائه كلیا أو جزئي

مثلى في تحقیق احترام مبدأ المشروعیة، وحمایة ة وبذلك تستهدف دعوى الإلغاء غای

فاع عن الصالح العام، وضمان حقوق الأفراد وحریاتهم من تعسف الإدارة بالإضافة إلى الد

.المصلحة الذاتیة للطاعن

رفض الامتیاز إلىقرار الوالي الرامي  إلغاء دعوى :أولا

المتضمن كیفیة تطبیق حق الامتیاز  326-10رقم من المرسوم التنفیذي 6نصت المادة 

للاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة، على أنه في حالة ما إذا 

سواء ما ÷،ملف تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز، معلومات تكمیلیةتطلبت دراسة 

تعلق منها بالوعاء العقاري للمستثمرات الفلاحیة أو الأملاك السطحیة المتصلة بها، أو 

یرسل ،أو التحقق من الوقائع المصرح بهااستحق الملف التحقق من الوثائق محل التحویل 

من نفس المرسوم برئاسة الوالي 7المنصوص علیها في المادة الملف إلى اللجنة الولائیة

.والتي تطرقنا إلى تشكیلتها، من أجل التحقق من قانونیة الملف

ضد مدیر القطاع الصحي بالمسیلة، ) خ ب(، قضیة .2003/03/18مؤرخ ف008041مجلس الدولة ، قرار رقم -1

احمد العزیزي، قضاء الإلغاء، مكتبة دار الثقافة للنشر )2(83، ص 2004سنة الصادرة 5مجلة مجلس الدولة، عدد

94، ص 1994والتوزیع، القاهرة، 



منه أنه بعد دراسة الملف من طرف اللجنة وفي حالة قبوله یقوم 8حیث نصت المادة 

الوالي بإرسال قرار القبول إلى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة من أجل استكمال عملیة 

التحویل وفق الشكلیات المنصوص

ف یعلم الوالي أما في حالة عدم قبول المل.من نفس المرسوم التنفیذي5علیها في المادة 

المعني بالأمر بقرار رفض منح الامتیاز مع إرسال نسخة من القرار إلى الدیوان الوطني 

الحق في تقدیم طعن أمام الجهة -أي المعني بملف التحویل-للأراضي الفلاحیة، ویمنح له

:1انون الإجراءات المدنیة والإداریةمن ق800حیث نصت المادة القضائیة المختصة، 

لى أن المحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة في المنازعات الإداریة، حیث تختص ع" 

بحكم قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة في جمیع القضایا التي :بالفصل في أول درجة

."تكون الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة

ریة تبسط سلطتها في رقابة القرارات من نفس القانون أن المحاكم الإدا801ونصت المادة 

الإداریة، وتفصل في كل الدعاوى الرامیة إلى إلغاء القرارات الإداریة والدعاوى التفسیریة 

ودعاوی فحص المشروعیة، الصادرة عن الولایة والمصالح غیر المركزیة للدولة والمصالح 

.الأخرى للبلدیة

عید التظلم في القرار الإداري، وفي هذه جوهري وهو ذكر موالكن المشرع قد أغفل عنصر

الحالة یمكن الرجوع إلى القواعد العامة في حساب مواعید الطعن القضائي، وهو قانون 

.المدنیة والإداریة تالإجراءا

على المواعید المحددة قانونا والتي یسمح .القانون المدنيمن 829حیث نصت المادة 

فیها برفع الدعوى الإداریة وهي أربعة أشهر من یوم تبلیغ القرار الفردي تبلیغا شخصیا، 

وتحسب منالیوم التالي إذا كان القرار فردیا وقد ألزم القانون شهر العریضة القضائیة التي 

.2ة التي ترفع أمامها الدعوى یكون موضوعها نزاعا عقاریا مهما تكن الجهة القضائی

25/03/1976المؤرخ في  63 -76رقم من المرسوم 85جال نصت المادة وفي هذا الم

  :على أن

للمطبوعات شیهوب مسعود، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الجزء الثالث، نظریة الاختصاص، الدیوان الوطني-1

.121، ص 1998سنة،الجامعیة
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل 1975/11/12المؤرخ في 75/74من القرار رقم 14المادة -2

.1975سنةل 92 ر عدد.العقاري ج
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دعاوى القضاء الرامیة إلى النطق بفسخ أو إبطال أوإلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن "

من 14/04طبقا لنص المادة وثائق تم شهرها، لا یمكن قبولها إلا إذا تم شهرها مسبقا

تأسیسالعام و  الأراضيمسح  إعدادو المتضمن 12/11/1975المؤرخ في 74-75الأمر

."السجل التجاري

:حق الامتیازإلىإسقاطقرار الوالي الرامي  إلغاء ىدعو : ثانیا

على أنه یمنح للمستثمرین الفلاحین المذكورین في 10/03ن من القانو 30نصت المادة 

منه وهم أعضاء المستثمرات الفلاحیة الجماعیة والفردیة والذین استفادوا من أحكام 5المادة 

ظة العقاریة أو قرار من والحائزین على عقد رسمي مشهور في المحاف87/19القانون 

شهرا ابتداء من تاریخ نشر هذا القانون بالجریدة الرسمیة 18، أجل حدده القانون ب1الوالي

، وذلك من أجل إیداع طلباتهم لتحویل حق الانتفاع 2010أوت من سنة18والذي یوافق

.لدى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیةامتیازالدائم إلى حق 

وعند انقضاء الأجل بعد اعذارین متباعدین بفترة شهر واحد یثبتهما محضر قضائي بطلب 

من الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، یعتبر المستثمرون هم وورثتهم متخلین عن حقوقهم، 

والتي اعتبرت أن التخلف عن ، 326-10من المرسوم التنفیذي 9وهذا ما أكدته المادة 

أو ورثتهم، بمثابة إسقاط 19-87للمستفید في ظل القانون بالنسبة إیداع ملف التحویل

یقوم هذا الأخیر ،للحق وبعد إتمام الإجراءات من قبل الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة

بإرسال الملف إلى الوالي من أجل إصدار قرار بإسقاط حق المستفید أو ورثته المتخلفین عن 

.03-10القانونمن 30ي المادة عملیة التحویل المنصوص علیها ف

ومن خلال ماذكر نجد أن القانون منع سلطة إسقاط حقوق المستثمرین بقرار من الوالي، 

حیث أن عملیة إسقاط حقوق المنتجین من المستثمرات 87/19القانون عكس ما جاء به 

الدفاع  في الفلاحیة الفردیة أو الجماعیة، ونظرا لخطورة الأمر كفل المشرع للمعنیین الحق

.تجاه المستثمرة2عن مراكزهم القانونیة 

.88، ص 1993، سنة حسن مصطفي حسن، القضاء الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر-1
، ص1992منصور إبراهیم إسحاق، نظریتا الحق والقانون وتطبیقاتها في القوانین الجزائریة، دیوان المطبوعات، -2

175.



لذلك قید حق الإدارة في مجال إسقاط حقوق هؤلاء بإتباع إجراءات قانونیة نص علیها 

28تطبیق المادة المحدد لكیفیات 06/2/1990المؤرخ في51-90المرسوم التنفیذي رقم 

17/06/1990المؤرخ في329وكذا المنشور الوزاري المشترك رقم 19-87من القانون 

:المتضمن كیفیات إتباع الإجراءات القانونیة لإسقاط الحقوق وتتمثل هذه الإجراءات في

إعداد تقریر من طرف المصالح التقنیة المختصة المعینة من طرف الوالي المختص .1

الفردیة تثمرات الفلاحیة الجماعیة أویتضمن المخالفات المرتكبة من طرف أصحاب المس

.وإرساله إلى الوالي

.وا المخالفات المرفوعة من طرف المصالح المعنیةالاستماع إلى المنتجین، لیبر .2

.توجیه إنذار إلى المنتجین المخالفین لوضع حد للمخالفة خلال مهلة معینة.3

ة المخالفات المرتكبة منفي حالة استمرار المخالفة یكلف محضر قضائي بمعاین.4

طرف المنتجین أصحاب المستثمرات الجماعیة أو الفردیة، ویبلغ المحضر معاینته إلى

.بالمخالفة نالمعنییالوالي وكذا المنتجین 

یوما من طرف الوالي قصد تقدیم الأسباب التي أدت بهم الى15منح المنتجین مهلة .5

  .تبالالتزاماارتكاب المخالفات والإخلال 

و بعد استنفاذ هذه الإجراءات، یقوم الوالي برفع دعوى قضائیة إلى الجهة المختصة،.6

).رفة الإداریة بالمجلس القضائيالغ(أي الجهة الإداریة 

و في المحصلة أن القانون منع كامل السلطة للإدارة لإسقاط حقوق المنتجین المتخلفین عن 

.ق الامتیازعملیة تحویل حق الإنتفاع الدائم إلى ح

دعوى التعویض:الفرع الثاني

ینصب هذا الاختصاص على الدعاوى القضائیة الإداریة التي یرفعها أصحاب الشأن 

والمصلحة، من الأشخاص إلى المحاكم الإداریة، ینازعون فیها الأشخاص الإداریة العامة، 

مطالبین فیها إثبات مدى عما أصابهم من أضرار بفعل النشاط والأعمال الإداریة العامة، 

:مسؤولیة الإدارة العامة للمطالبة بالتعویض عن طریق دعوى التعویض التي تعرف

بأنها الدعاوى القضائیة التي یحركها أصحاب الصفة والمصلحة، أمام الجهة القضائیة "

الإداریة المختصة، طبقا للشكلیات والإجراءات المنصوص علیها قانونا، للمطالبة بالتعویض
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شروع وغیر المشروع حسب عن الأضرار التي أصابت حقوقهم بفعل النشاط الإداري الم

.1"الحالة

وكذا دفتر الشروط الملحق به قد حددا 326-10والمرسوم التنفیذي 03-10إن القانون 

التعویض، والتي نص علیها صراحة في المادة  بتستوجعلى سبیل الحصر الحالات التي 

(منه، ومن بین هذه الحالات26 انتهاء مدة عقد الامتیاز وعدم تجدیده في الآجال:

.طلب فسخ العقد من طرف المستفید قبل نهایة مدته-

من 29عند إخلال صاحب الامتیاز بالتزاماته المنصوص علیها في المادة -

  .10/326رقم  ن المرسوم التنفیذيم03والمادة 10/03قانون

المستحق عند نهایة مدة العقد ضالتعوی: أولا

على أن انتهاء مدة العقد المنصوص علیها في 03-10القانون من 26نصت المادة 

سنة وعدم تجدیدها من طرف المستثمر صاحب 40من نفس القانون والمحددة ب4المادة 

.من المرسوم التنفیذي14في المادة الامتیاز حسب الأشكال المنصوص علیها

والتي تستوجب تقدیم طلب خطي إلى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة قبل 10-326

سنة من نهایة عقد الامتیاز، وإنهاء المستفید أو الورثة عن طریق ممثلهم، مع احترام 

.03-10القانون من 25الأشكال المنصوص علیها في المادة 

، مع 2یاز من طرف إدارة أملاك الدولةحیث یترتب على هذه الحالات، فسخ عقد الامت

التعویضعلى الفسخ الإداري والذي یتم تقدیره من طرف إدارة أملاك الدولة بالنسبة للأملاك 

،10/03القانون من 26السطحیة، والمقصود بالأملاك السطحیة في مفهوم نص المادة 

الاستثمار من غرس أو أشجار مثمرة أو زرع أو تحسینات تتعلقهي الأعمال الناتجة عن

بالمئة كتعویض10في صلب موضوع الاستثمار، ویؤخذ عند حساب هذا التعویض طرح 

265، ص 1996الثاني، دار الفكر العربي، طبعة سلیمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب -1
، المؤسسة )الأشخاص، الأموال ، والإثبات في القانون المدني الجزائري(محمد حسنین، الوجیز في نظریة الحق، -2

  211ص  ،1985سنةالوطنیة للكتاب، الجزائر،



29في حالة إخلال صاحب الامتیاز بالتزاماته المنصوص علیه في المادة 1عن الأضرار

  .326-10قم التنفیذي ر سوممن المر 03و المادة03-10القانون من 

2المستحق في حالة فسخ العقد ضالتعوی:ثانیا

في الفصل السادس منه العقوبات المترتبة على إخلال المستثمر  03-10 رقم نظم القانون

من المرسوم 3منه والمادة  29و  28صاحب الامتیاز بالتزاماته، حیث نصت المواد 

طبقا ،محضر قضائيیعاینهاالتیعلى تحدید أصناف المخالفات  10-326 رقم التنفیذي

.لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة

ویتم بعد تحریر محضر المخالفة تبلیغ إنذار إلى المستثمر منطرف الدیوان الوطني 

التعاقدیة والالتزاماتالشروطللأراضي الفلاحیة، حتى یمتثل إلى أحكام القانون ودفتر

.المدرجة في العقد الإداري

الأجل الممنوح في الإعذار المبلغ قانونا، تقوم انتهاءوفي حالة عدم امتثال المستثمر وبعد 

إدارة الأملاك الوطنیة بعد إخطارها من طرف الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، بفسخ العقد 

.الامتیازالمبرم بینها وبین المستثمر صاحب 

26من المادة 2علیه في الفقرة ص نصو ویكون قرار الفسخ متضمنا لمبلغ التعویض الم

.03-10القانون من

في  3یكون هذا القرار قابل للطعن أمام المحكمة الإداریة المختصة صاحبة الولایة العامة

وفي اختصاصها المتمثل في ولایة القضاء الكامل في خلال أجل ،مراقبة أعمال الإدارة

.شهرین من تبلیغ هذا القرار بعریضة مرفوعة من طرف المستثمر صاحب الإمتیاز

بمراجعة مبلغ التعویض المقدر من طرف إدارة أملاك الدولة إن 4وله الحق في المطالبة 

زة من قبله في المستثمرة الفلاحیة، المنج تبالاستثماراكان غیر منصف وغیر عادل مقارنة 

.ویكون الحكم الصادر من المحكمة الإداریة قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة

135، ص 1977بیروت، فتحي الدریني، الحق ومدی سلطان الدولة في تقییده، مؤسسة الرسالة، -1
.)2(، ص 1999عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للعقود الإداریة، دار الفكر العربي، القاهرة، سنة-2

.، ص1995على خطار الشنطاوي، القضاء الإداري، دار وائل للنشر، القاهرة، طبعة 
.83، ص2005لقانون الإداري، دار هومة، الجزائر، طبعة نظریة القرارات الإداریة بین الإدارة واعمار عوابدي-3
.83، صالمرجع السابقنظریة القرارات الإداریة عمار عوابدي_4
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:الخاتمة

ن دراستنا لهذا الموضوع المتعلق بالمركز القانوني للدیوان الوطني للاراضي الفلاحیة الذي ا

أحدثته الدولة كنمط حصري ووحید لعملیة الاستثمار على أراضیها الفلاحیة وذات الوجهة 

03-10القانونن من هذه الأراضي، حیث أن الفلاحیة، والمنصب أساسا على صنف معی

الخاصة، والتي كانت جاء لیطبق حصریا على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة 

وتقدر مساحتها الإجمالیة بما ، 1987دیسمبر 08المؤرخ في19-87خاضعة القانون 

بلدیة، ویستبعد 1519ملیون هكتار، وهي أراضي ذات قدرات عالیة وموزعة عبر25یقارب 

.مجال تطبیق

هذ القانون الأراضي الفلاحیة التابعة للمزارع النموذجیة أو التابعة لهیئات البحث العلمي، 

  1983أوت  13 المؤرخ في18-83والأراضي الفلاحیة الخاضعة للإستصلاح وفقا لقانون 

طبقا للمرسوم التفیذي رقم،المتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة عن طریق الإستصلاح

المحدد لشروط التنازل عن الأراضي الصحراویة 1992جوان 06المؤرخ في92-289

دیسمبر15المؤرخ في483-97في المساحات الإستصلاحیة، والمرسوم التنفیذي رقم

المحدد لكیفیات منح حق الامتیاز قطع أرضیة من الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة 1997

تلفة لما كان علیه الوضع في القانونومن خلال الطبیعة العقدیة المخ. للدولة

حق الانتفاع الدائم أو العقود اكتسابوالذي جعل من قرار الوالي سببا من أسباب 87-19

جاء بصیغة جدیدة لهذا العقد، حیث نلاحظ أنه عقد 03-10الإداریة، فإن القانون رقم 

ومدة العقد وإتاوته والالتزاماتمركب یتكون من دفتر الشروط الذي یتضمن الشروط 

الإیجاریة وكیفیة إنهائه سواء بالإرادة المنفردة للمستفید صاحب الامتیاز أو من طرف إدارة 

أو  03-10رقم  المنصوص علیه في القانونبالالتزاماتأملاك الدولة من جراء الإخلال 

یعه إلى أو دفتر الشروط الملحق به، والذي منح سلطة توق 03-10رقم   المرسوم التنفیذي

الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بصفته ممثل الدولة في الرقابة، وأعطى سلطة توقیع العقد 

الإدارة أملاك الدولة بصفتها

صاحبة تسییر هذه الأملاك بموجب القانون، والملاحظ على هذا القانون أنه رفع قیود كانت 

سببا في تنمیة هذه الأراضي ومنها حق التنازل وحق الرهن وحق الشراكة فیما یخدم مصلحة 

المستثمرات الفلاحیة وأعضائها ومنح حق التعویض في حالة فسخ العقد الإداري المنظم 

و بعد نهایة مدة عقد أبالإردة المنفردة للمستثمر صاحب الامتیاز قبل للإمتیاز، سواء 
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، وهذا ما یحسب له لأن هذه الحالة لا تستوجب بالتزاماتالامتیاز وحتى في حالة الإخلال 

.والإلتزامات، وهذا طبقا للقواعد والأحكام المنظمة للعقودللإدارةالتعویضات للمستفید بل 

غیر الشرعیةلاحیة من تغیر وجهتها ومن نهبها بالطرق ولحمایة هذه الأراضي الف

والتصرفات الواقعة علیها في ظل القوانین السابقة، منح القانون للدیوان الوطني للأراضي 

الفلاحیة سلطات واسعة في تطبیق السیاسة العامة المتعلقة بالتوجیه الفلاحي والمنظمة 

  .2008أوت  03 المؤرخ في16-08بموجب القانون 

ومن بین هذه الصلاحیات سلطة المراقبة الدوریة للمستثمرات الفلاحیة، من أجل الوقوف 

على عملیة الاستثمار في هذه الأراضي وضمان تطبیق النظام العقدي المنظم لإستغلال هذه 

الأراضي، وحمایة الأراضي الفلاحیة من كل التصرفات التي تحد من تطویرها وتحریر كل 

03-10م عن الإخلال بالإلتزامات العقدیة المنصوص علیها في القانونالمخالفات التي تنج

وممارسة حق الشفعة في حالة التنازل من طرف المستثمرین الفلاحین أصحاب الامتیاز بكل 

.الطرق والأشكال القانونیة

من شأنها أن تغیر من طبیعة النظام وإصلاحاتبتغییرات جذریة 03-10لقد جاء القانون 

ن مطبقا في استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة، وخاصة الذي كا

.19-87القانون 

ومن بین هذه التغیرات هي منح المستفید عقد الامتیاز الفلاحي حقوق كانت في القانون 

القدیم مغیبة ومنها، كما أن هذه الحقوق العینیة العقاریة، قابلة لكل التصرفات التي تضفي 

والتمتع بهذا الحق دون أن تتأثر بسلطة الدولة الاستعمالوالاستغلالیها الحریة التامة في عل

.مالكة الرقابة

عقد  بإعدادفیما یخص للإدارةما یؤخذ على هذا القانون أنه أعطى سلطات واسعة غیر أن

رغم الإیجابیات التي تضمنها هذا القانون، لكنه لا یخلو من سلبیات تؤثر على الامتیاز

الأمثل لهذه الأراضي الفلاحیة، ورغم أنه نظام مستقل بذاته من الاستغلالوالاستثمارعملیة 

حیث تركیبته العقدیة أو من حیث الهیئات التي أنشأها من أجل مراقبة تنفیذه، أو حتى من 

في تنظیمه، وكذا خصوصیة النزاعات المترتبة عنه من حیث طبیعتها ومن الناحیة العملیة 

.حیث الجهة القضائیة المختصة في فض هذه النزاعات

یة والإداریة تكون ضمانا لحقوق كل ادومن خلال ما سبق نأمل أن القضاء بجهتیه الع

مر صاحب الأطراف وتسعى إلى الحفاظ على الملكیة الوطنیة والمصلحة الذاتیة للمستث



ومن أجل كذلك زرع الثقة 03-10، وهذا من أجل تدارك ما غفل عنه القانون الامتیاز

التي انتزعت من المستثمرین الفلاحین جراء تذبذب القوانین التعدي على المراكز والطمأنینة

.القانونیة التي كرسها الدستور والقوانین والتنظیمات



لاحقالم  

الملاحق



1ملحق

للأملاك الوطنیةالمدیریة العامة-وزارة المالیة

مدیریة الحفظ العقاري لولایة تیارت

:.................رقم :....... حجم :..............إجراء إشهار عقاري ف ي 

..........

 |:.......... رقم :

الصحافة العقاري

إطار مخصص للمحافظ العقاري لمدروسة

)مراجع مسح الأراضي في حالة عقار ممسوح

في حالة قاضي

:....مجموعة ملكیة رقم

:....بلدیة 

:.......حصة رقم :...............مجموعة ملكیة رقم  ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰:......قسم .......

عقد اداري یتضمن فسخ عقد الامتیاز

من السجل :................. العدد  2021من سجل العقود الإداریة لسنة :................. رقم 

الخاص للأملاك

2010غشت سنة 15الموافق 1431رمضان عام 5المؤرخ في 03-10و بمقتضى القانون رقم -

والذي یحدد شروط و كیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة ؛ لا سیما المواد 

.منه29، 28، 16

دیسمبر 23الموافق 1432محرم عام 17المؤرخ في 326-10و بمقتضى المرسوم التنفیذي -

لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة الذي یحدد كیفیات تطبیق حق الامتیاز 2010سنة 

.منه16للدولة ؛ لا سیما المادة 

المتضمن 1992ینایر سنة 20الموافق 1412رجب عام 15و بمقتضى القرار الوزاري المؤرخ في -

منح تفویض لمدیري أملاك الدولة في الولایة لإعداد العقود التي تهم الممتلكات العقاریة التابعة لأملاك 

.الدولة الخاصة 

.05/12/2017المؤرخة 1809و بمقتضى التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم -

، ..........المشهر بالمحافظة العقاریة..........المؤرخ في...........على عقد الامتیاز رقمبناء–

المتضمن منح حق الامتیاز لفائدة ...............، بتاریخ.......، حجم.......تحت رقم

، ....................... اة، المسم07المستثمرة الفلاحیة الفردیة رقم ..................السید

............................بلدیة

.......................المؤرخ في...................بناءا على الأعذار رقم-
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باقتراح من السید مدیر الدیوان الوطني للاراضي الفلاحیة بموجب الارسال -

بسبب اخلاله .......................عقد الامتیازالمتضمنة فسخ ......بتاریخ..................رقم

.........................بواجباته المحددة في دفتر الشروط لاسیما عدم استغلاله للمستثمرة الفلاحیة

....................ومباشرة یفسخ...........

الجرد المرفقة بعقد الامتیاز تتكون الأملاك السطحیة من الأملاك المبینة في قائمة:الأملاك السطحیة-

موضوع الفسخ



2ملحق

الإشهار العقاري

..................بلدیةیشهر هذا العقد بالمحافظة العقاریة ل

المصاریف یعفي هذا العقد من جمیع مصاریف إجراءات الإعداد والتسجیل والشهر 

1431رمضان عام 5المؤرخ في 03-10من القانون رقم 8العقاري طبقا للمادة 

.المشار إلیه أعلاه2010غشت سنة 15الموافق 

سلمت إحداهما للمحافظة العقاریة التصریح حرر هذا العقد من أصل واحد وفي نسختین 

.والأخرى للمستفید من الامتیاز بعد الإطلاع و التوقیع علیها من طرف مدیر أملاك الدولة

00:السطور الكاملة :مشطبة على أنها ملغیة 

:البیاض 

  00: الأرقام  00: كلمات |00

مدیر أملاك الدولة لولایة تیارت

معفي مفتش التسجیل :الحقوق المحصلة :لتسجیل في مكتب التسجیل و الطابع بتیارت ا

:

أشهد أن هذه النسخة ....، مدیر أملاك الدولة لولایة..........:أنا الموقع أسفله السید

صورة مراجعة ومطابقة للأصل المعد للحصول على تأشیرة وأشهد أیضا على صحة البیانات 

هذه الوثیقة كما هي مبینة تحت الأسماء المدونة ضمن هذا العقد وأن الأطراف المذكورة في 

.من جنسیة جزائریة

:حرر بتیارت یوم 

مدیر أملاك الدولة لولایة تیارت
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3ملحق

 حیصر ت

:تعیین المستفید من الإمتیاز

ورثة :یمنح امتیاز على قطعة الأرض الفلاحیة و الأملاك السطحیة المبینة لفائدة 

، .............(..............................المولود في عام .............المرحوم

المذكورین في عقد الفریضة (............ ) في ...... .، و المتوفي............ولایة

، أمام .................بتاریخ........................................... .رقم

  :و هم .............. .موثق...................الأستاذ

..............................:السید-1

.............بتاریخ...............بصفته الممثل للورثة طبقا للوكالة المحررة رقم

...........موثق..................أمام الأستاذ

.....جزء......من جنسیة جزائریة استحق

.....................، من جنسیة جزائریة استحق................:السید-2

........جزء......، من جنسیة جزائریة استحق...................:السید-3

............جزء......، من جنسیة جزائریة استحق...............:السید-4

تعیین العقار و الأملاك السطحیة موضوع الامتیاز 

حصة من ضمن حصص متساویة في الشیوع من قطعة أرض 08/1:الأرضیةالقطعة 

، /:والتي تقع بالمكان المسمى ، )سار 00 -آر 85 -ه  207(مساحتها 

:الأملاك السطحیة-.، ولایة تیارت.......................، دائرة..............بلدیة

.تتكون الأملاك السطحیة من الأملاك المبینة في قائمة الجرد المرفقة بهذا العقد

:أصل الملكیة 

ان العقار محل الامتیاز تابع للأملاك الخاصة للدولة بموجب الإجراء الأول المشهر 

، ................ .رخ في.........تربیعة............حجم...........بالمحافظة العقاریة

كان موضوع حق الانتفاع الدائم الفائدة المستثمرة الفلاحیة الفردیة كان موضوع انتفاع 

:بموجب .....................دائم لفائدة السید



...................................:المؤرخ في، ...............:عقد الإمتیاز رقم-

...............:، حجم............|:المشهر بالمحافظة العقاریة ل مدروسة تحت رقم 

......................:،بتاریخ

:الاستعمال

تستعمل الأملاك الممنوح علیها الامتیاز في النشاط الفلاحي طبقا لدفتر الشروط الملحق 

یمكن في أي حال من الأحوال أن تستعمل أو تستغل في غیر الغرض | ذا العقد ولا بأصل ه

.الموجهة إلیه

:ثمن ومدة الامتیاز 

یمنح هذا الامتیاز مقابل دفع الأتاوى السنویة المنصوص-

15الموافق 1431رمضان عام 5المؤرخ في 03-10من القانون رقم 4علیها بالمادة 

إلیه أعلاه؛ من طرف المستفید من الامتیاز إلى صندوق مفتشیة المشار 2010غشت سنة 

.أملاك الدولة بفرندة عند تاریخ كل استحقاق

-.2010من قانون المالیة التكمیلي لسنة 41تحدد هذه الإتاوة طبقا لأحكام المادة -

1431رمضان 5المؤرخ في 03-10تحدد مدة الامتیاز الذي یمنح بعنوان القانون رقم 

.سنة (..........)المشار أعلاه ، لمدة 2010غشت سنة 15الموافق 

.یسري مفعول الامتیاز من تاریخ نشر عقد الامتیاز في المحافظة العقاریة

:الشروط والتكالیف

1431رمضان عام 5المؤرخ في 03-10من القانون رقم 15طبقا لأحكام المادة -

فإنه في حالة التنازل عن حق الإمتیاز .إلیه أعلاهالمشار 2010غشت سنة 15الموافق 

یمكن للمستثمرین الأخرین أصحاب امتیاز نفس المستثمرة الفلاحیة ، أو عند الاقتضاء 

یعتبر -.الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة ، ممارسة حق الشفعة طبقا للتشریع المعمول به

المنصوص علیها في دفتر الشروط صاحب الإمتیاز یعرف معرفة جیدة بالأعباء والشروط

.الملحق بهذا العقد وأي إخلال ببند من بنوده یؤدي حتما إلى فسخ الإمتیاز
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بالارتفاقات الإیجابیة ویتحمل الارتفاقات السلبیة، الظاهرة ینتفع المستفید من الإمتیاز-

الإمتیاز، إلا إذا منها والخفیة، الدائمة أو المنقطعة التي یمكن أن تثقل الأصل العقاري محل 

تذرع ببعضها واعتذر عن الأخرى تحت مسؤولیة دون أي طعن ضد الدولة ودون أن یلتمس 

ضمان الدولة بأي حال من الأحوال ودون أن یمكن هذا الشرط أكثر من الحقوق الناتجة عن 

.القانون أو السندات الشرعیة غیر المتقادمة، سواء للمستفید من الإمتیاز أو غیره

:النظام القانوني للمستثمرة الفلاحیة

التي إستفادة منها ورثة ...............تكتسب المستثمرة الفلاحیة الجماعیة سي

الأهلیة القانونیة الكاملة للاشتراط والتقاضي والتعهد و التعاقد طبقا .............المرحوم

.لأحكام القانون المدني



4ملحق

راطیة الشعبیةالجمهوریة الجزائریة الدیمق

للأملاك الوطنیةالمدیریة العامة-وزارة المالیة

مدیریة الحفظ العقاري لولایة تیارت

:..........حجم |إیداع إجراء إشهار عقاري 

  :....................رقم .. .:....................حجم ........ .:ف ي 

  :.....رقم 

إطار مخصص للمحافظ العقاري المدروسة

)مراجع مسح الأراضي في حالة عقار ممسوح

:.............حصة رقم :...............مجموعة ملكیة رقم :....بلدیة 

  ...........هثعقد إداري یتضمن نقل حق الامتیاز الفلاحي لفائدة ور 

2021من سجل العقود الإداریة لسنة .......... .:رقم 

من السجل الخاص للأملاك                                             :........ العدد 

، المعدل و المتمم ، 1990المؤرخ في الفاتح دیسمبر 30-90بمقتضى القانون رقم -

المتضمن قانون الأملاك الوطنیة ؛    

غشت 3المواقف 1429المؤرخ في اول شعبان عام 16-08و بمقتضى القانون رقم -

و المتضمن التوجیه ألفلاحي؛                                                         2008سنة 

غشت 15الموافق 1431رمضان عام 5المؤرخ في 03-10و بمقتضى القانون رقم -

شروط و كیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك والذي یحدد2010سنة 

الخاصة للدولة ؛ 

غشت 26الموافق 1431رمضان عام 16المؤرخ في 01-10و بمقتضى الأمر -

منه ؛              41، سیما المادة 2010المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2010سنة 

و  2012دیسمبر عام 16المؤرخ في  427 - 12م و بمقتضى المرسوم التنفیذي رق-

الذي یحدد شروطو كیفیات إدارة و تسییر الأملاك العمومیة و الخاصة التابعة للدولة ؛                  

24الموافق 1416شوال عام 6المؤرخ في 87-96و بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم -

من إنشاء الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة ؛ ، المعدل والمتمم و المتض1996فبرایر سنة 



الملاحق

67

الموافق 1418شعبان عام 20المؤرخ في 490-97و بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم -

والذي یحدد شروط تجزئة الأراضي الفلاحیة ؛ 1997دیسمبر سنة20

الموافق 1432محرم عام 17المؤرخ في 326-10و بمقتضى المرسوم التنفیذي -

الذي یحدد كیفیات تطبیق حق الامتیاز لاستغلال الأراضي 2010سمبر سنة دی23

الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة 

ینایر سنة 20الموافق 1412رجب عام 15و بمقتضى القرار الوزاري المؤرخ في -

المتضمن منح تفویض لمدیري أملاك الدولة في الولایة لإعداد العقود التي تهم 1992

الممتلكات العقاریة التابعة لأملاك الدولة الخاصة ؛

المشهر ..................:، المؤرخ في..........:بناءا على عقد الإمتیاز رقم-

...................:،بتاریخ......:، حجم.....:بالمحافظة العقاریة لا مدروسة تحت رقم 

صاحب المستثمرة الفلاحیة ...............:، المتضمن منح حق الإمتیاز لفائدة السید 

............تعاونیة سي:، المسماة 02الجماعیة رقم 

...........................:لمؤرخ فيا.................:بناءا على دفتر الشروط رقم-

مدیر الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة و باقتراح من -



5ملحق

الإشهار العقاري

هذا العقد بالمحافظة العقاریة لمدروسةیشهر -

المصاریف.

یعفي هذا العقد من جمیع مصاریف إجراءات الإعداد و التسجیل والشهر العقاري طبقا 

الموافق 1431رمضان عام 05المؤرخ في 03-10من القانون رقم 08للمرسوم التنفیذي 

التصریح.المشار إلیه أعلاه2010غشت سنة 15

العقد من أصل واحد وفي نسختین سلمت إحداهما للمحافظة العقاریة والأخرى حرر هذا 

مشطبة .للمستفید من الامتیاز بعد الإطلاع و التوقیع علیها من طرف مدیر أملاك الدولة

00:السطور الكاملة :على أنها ملغیة 

00:كلمات 00:البیاض 

  00: الأرقام 

مكتب التسجیل و الطابع بتیارت

مدیر أملاك الدولة 

:مفتش التسجیل :رقم القسیمة:الحقوق المحصلة :التسجیل في 

أشهد أن هذه ..مدیر أملاك الدولة بالنیابة لولایة..................:أنا الموقع أسفله السید 

النسخة صورة مراجعة ومطابقة للأصل المعدة للحصول على تأشیرة وأشهد أیضا على صحة 

مدونة ضمن هذا العقد وأن الأطراف المذكورة في هذه الوثیقة كما هي مبینة تحت البیانات ال

.الأسماء من جنسیة جزائریة

:حرر بتیارت یوم 

مدیر أملاك الدولة بالنیابة
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6ملحق

ثمن ومدة الإمتیاز

من القانون رقم 4علیها بالمادة یمنح هذا الإمتیاز مقابل دفع الأتاوي السنویة المنصوص-

المشار إلیه 2010غشت سنة 15الموافق 1431رمضان عام 5المؤرخ في 10-03

أعلاه ؛ من طرف المستفید من الإمتیاز إلى صندوق مفتشیة أملاك الدولة بفرندة عند تاریخ 

من قانون المالیة التكمیلي لسنة 41تحدد هذه الإتاوة طبقا لأحكام المادة -.كل إستحقاق

من القانون 4سنة قابلة للتجدید طبقا للمادة )40(أربعون یمنح الإمتیاز لمدة-.2010

المشار إلیه 2010غشت سنة 15الموافق 1431رمضان عام 5المؤرخ في 03-10رقم 

  .أعلاه

:الشروط والتكالیف

1431رمضان عام 5المؤرخ في 03-10من القانون رقم 15طبقا لأحكام المادة -

لمشار إلیه أعلاه فإنه في حالة التنازل عن حق الإمتیاز ا 2010| غشت سنة 15الموافق 

یمكن للمستثمرین الآخرین أصحاب امتیاز

نفس المستثمرة الفلاحیة ، أو عند الاقتضاء الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة ، ممارسة 

.حق الشفعة طبقا التشریع المعمول به

لشروط المنصوص علیها في دفتر یعتبر صاحب الإمتیاز یعرف معرفة جیدة بالأعباء وا-

.الشروط الملحق بهذا العقد وأي إخلال ببند من بنوده یؤدي حتما إلى فسخ الإمتیاز

بالارتفاقات الإیجابیة ویتحمل الارتفاقات السلبیة ، الظاهرة ینتفع المستفید من الإمتیاز-

العقاري محل الإمتیاز ، إلا منها والخفیة ، الدائمة أو المنقطعة التي یمكن أن تثقل الأصل 

إذا تذرع ببعضها واعتذر عن الأخرى تحت مسؤولیة دون أي طعن ضد الدولة ودون أن 

یلتمس ضمان الدولة بأي حال من الأحوال ودون أن یمكن هذا الشرط أكثر من الحقوق 

أو الناتجة عن القانون أو السندات الشرعیة غیر المتقادمة ، سواء للمستفید من الإمتیاز 

.غیره



النظام القانوني للمستثمرة الفلاحیة

تكتسب المستثمرة الفلاحیة الأهلیة القانونیة الكاملة للاشتراط والتقاضي والتعهد و التعاقد 

.المدنيطبقا لأحكام القانون

الإشهار العقاري

یشهر هذا العقد بالمحافظة العقاریة لمدروسة

مصاریف إجراءات الإعداد والتسجیل والشهر المصاریف یعفي هذا العقد من جمیع 

1431رمضان عام 5المؤرخ في 10-03من القانون رقم 8العقاري طبقا للمادة 

المشار إلیه أعلاه2010غشت سنة 15الموافق 
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7ملحق

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

الوطنیة العامة للأملاكالمدیریة–المالیة وزارة 

الحفظ العقاري لولایة تیارتمدیریة 

إجراء إشهار عقاري

زنم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰:حجم  ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰:في     :..حجم 

  ۰۰۰۰۰۰۰۰۰:....رقم 

إطار مخصص للمحافظ العقاري المدروس

)مراجع مسح الأراضي في حالة عقار ممسوح

  :.......رقم حصة :.........مجموعة ملكیة رقم :......قسم :................بلدیة 

2021من سجل العقود الإداریة لسنة .................:عقد إمتیازرقم 

30-90بمقتضى القانون رقم -من السجل الخاص للأملاك .................. .:العدد 

، المعدل والمتمم، المتضمن قانون الأملاك الوطنیة ؛1990المؤرخ في الفاتح دیسمبر 

غشت 3المواقف 1429المؤرخ في اول شعبان عام 16-08وبمقتضى القانون رقم -

والمتضمن التوجیه الفلاحي؛2008سنة 

غشت 15الموافق 1431رمضان عام 5المؤرخ في 03-10وبمقتضى القانون رقم -

والذي یحدد شروط و كیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك 2010سنة 

الخاصة للدولة ؛

غشت سنة 26الموافق 1431رمضان عام 16المؤرخ في 01-10الأمر وبمقتضى -

منه ؛41، سیما المادة 2010المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2010

الذي  2012دیسمبر عام 16المؤرخ في 427-12وبمقتضى المرسوم التنفیذي رقم -

صة التابعة للدولةیحدد شروط وكیفیات إدارة و تسییر الأملاك العمومیة والخا

24الموافق 1416شوال عام 6المؤرخ في 87-96وبمقتضى المرسوم التنفیذي رقم -

، المعدل والمتمم والمتضمن إنشاء الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة ؛1996فبرایر سنة 

الموافق 1418شعبان عام 20المؤرخ في 490-97و بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم -

والذي یحدد شروط تجزئة الأراضي الفلاحیة ؛1997مبر سنة دیس20



23الموافق 1432محرم عام 17المؤرخ في 326-10وبمقتضى المرسوم التنفیذي -

الذي یحدد كیفیات تطبیق حق الامتیاز لاستغلال الأراضي الفلاحیة 2010دیسمبر سنة 

التابعة للأملاك الخاصة للدولة؛

ینایر سنة 20الموافق 1412رجب عام 15زاري المؤرخ في وبمقتضى القرار الو -

المتضمن منح تفویض لمدیري أملاك الدولة في الولایة لإعداد العقود التي تهم 1992

الممتلكات العقاریة التابعة لأملاك الدولة الخاصة؛

لأولا الدور
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المشهر 1994/01/26:المؤرخ في................... .:رقم الإداریبناءا على العقد -

، 21:، حجم ........:بالمحافظة العقاریة لمدروسة تحت رقم 

المتضمن منح حق الانتفاع الدائم لفائدة المستثمرة ............................:بتاریخ

بناءا على دفتر :...............، المسماة ................ .رقم........... .الفلاحیة

.............:المؤرخ في ......................:الشروط رقم 

.وباقتراح من مدیر الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة-

:نصرح تعیین المستفید من الامتیاز الأرض الفلاحیة و الأملاك

:تعیین العقار و الأملاك السطحیة موضوع الامتیاز

........الملكیة رقمسآر مجموعة  00-آر 20ه 12مساحتها قطعة أرض: الأرضیة-

"والتي تقع بالمكان المسمى ......القسمة رقم- .................."

تتكون :، ولایة تیارت الأملاك السطحیة...................، دائرة.................بلدیة

.الأملاك السطحیة من الأملاك المبینة في قائمة الجرد المرفقة بهذا العقد

:أصل الملكیة

الأول المشهر بموجب الإجراءالخاصة للدولة للأملاكالعقار محل الإمتیاز تابع  أن -

، .....................المؤرخ في..........تربیعة......بالمحافظة العقاریة بمدروسة حجم

القرار الولائي -:كان موضوع حق الانتفاع الدائم لفائدة المستثمرة الفلاحیة الفردیة بموجب 

العقد الإداري رقم  -...................... .المؤرخ في..................... .رقم

:المشهر بالمحافظة العقاریة لمدروسة تحت رقم .................:المؤرخ في...........:

إن هذا العقد یلغي ویحل -................:، بتاریخ...........:، حجم ..........

المشهر بالمحافظة ...........:المؤرخ في............. .:لإداري رقم محل العقد ا

.................:، بتاریخ23،حجم ............تحت رقم.................العقاریة

هذا العقد یكون محل تعدیل احتمالي من أجل الأخذ بعین -الانتفاع الدائم المتضمن حق

.تجة عن وثائق المسح المعدة نهائیا في هذا الإطارالاعتبار الوضعیة الحقیقیة النا



:الاستعمال

تستعمل الأملاك الممنوح علیها الإمتیاز في النشاط الفلاحي طبقا لدفتر الشروط الملحق 

تستغل في غیر الغرض  أوبأصل هذا العقد ولا یمكن في أي حال من الأحوال أن تستعمل 

الموجهة إلیه

المشهر 1994/01/26:المؤرخ في................... .:رقم الإداریبناءا على العقد -

، 21:، حجم ........:بالمحافظة العقاریة لمدروسة تحت رقم 

المتضمن منح حق الانتفاع الدائم لفائدة المستثمرة ........................:بتاریخ

بناءا على دفتر ..........:.....، المسماة ................ .رقم........... .الفلاحیة

.............:المؤرخ في ......................:الشروط رقم 

.وباقتراح من مدیر الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة-

نصرح تعیین المستفید من الامتیاز الأرض الفلاحیة و الأملاك

:تعیین العقار والأملاك السطحیة موضوع الامتیاز.

........سآر مجموعة الملكیة رقم 00-آر 20ه 12مساحتها قطعة أرض: الأرضیة-

"والتي تقع بالمكان المسمى ......القسمة رقم- .................."

تتكون :، ولایة تیارت الأملاك السطحیة...................، دائرة.................بلدیة

.الجرد المرفقة بهذا العقدالأملاك السطحیة من الأملاك المبینة في قائمة

:أصل الملكیة

الأول المشهر بموجب الإجراءالخاصة للدولة للأملاكالعقار محل الإمتیاز تابع  أن -

، .....................المؤرخ في..........تربیعة......بالمحافظة العقاریة بمدروسة حجم

:كان موضوع حق الانتفاع الدائم لفائدة المستثمرة الفلاحیة الفردیة بموجب 

.......................المؤرخ في......................القرار الولائي رقم-

یة المشهر بالمحافظة العقار .................:المؤرخ في.......... .:العقد الإداري رقم  -

................:، بتاریخ...........:، حجم :..........تحت رقم ............بلدیةل
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المؤرخ ..............:إن هذا العقد یلغي ویحل محل العقد العقد الإداري رقم -

،حجم ............تحت رقم.................المشهر بالمحافظة العقاریة.......... .:في

هذا العقد یكون محل تعدیل -الانتفاع الدائم المتضمن حق................ .:خ، بتاری23

الناتجة عن وثائق المسح المعدة الحقیقةاحتمالي من أجل الأخذ بعین الاعتبار الوضعیة 

.نهائیا في هذا الإطار

:الاستعمال

في النشاط الفلاحي طبقا لدفتر الشروط الملحق الامتیازتستعمل الأملاك الممنوح علیها 

تستغل في غیر الغرض  أوبأصل هذا العقد ولا یمكن في أي حال من الأحوال أن تستعمل 

.الموجهة إلیه



المراجع
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:قائمة المصادر والمراجع

:باللغة العربیةالكتب  -أولا

،04محیو ، محاضرات في المؤسسات الإداریة، ترجمة عرب صاصیلا، الطبعة أحمد .1

.2008دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

الثاني، نظریة المرفق العامالطماوي محمد سلیمان، مبادئ القانون الإداري، الكتاب .2

شامة سماعین، النظام .1989.3وأعمال الإدارة العامة، دار الفكر العربي، القاهرة، 

هومة للطباعة والنشر ، دار)دراسة وصفیة وتحلیلیة(القانوني الجزائري للتوجیه العقاري 

.2004والتوزیع، الجزائر، 

عمومیة الإقتصادیة من اشتراكیة التسییر إلىعجة الجیلالي، النظام القانوني للمؤسسة ال.4

.2006الخوصصة، دار الخلدونیة، الجزائر، 

،03-10كحیل حكیمة، تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتیاز من ظل القانون .5

.2014طبعة ثانیة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

.2004المحلیة الجزائریة، دار العلوم، عنابة، بعلي محمد الصغیر، قانون الإدارة .6

.2000العارف نادیة، الإدارة الإستراتیجیة، دار الجامعة، القاهرة، .7

التشریعیة والتنظیمیة للعقارصقر نبیل، العقار الفلاحي نصا وتطبیقا النصوص.8

2008الفلاحي، دار الهدى، الجزائر، 

زائري بین النظریة والتطبیق، دار هومة للطباعةواضح رشید، المؤسسة في التشریع الج.9

.2003والنشر والتوزیع، الجزائر، 

الجبوري محمد خلف، العقود الإداریة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة طبعة سنة .10

1994.

.1994و التوزیع الجزائر طبعة العابد محمد، قضاء الإلغاء، مكتبة دار الثقافة للنشر.11

.1994العزیزي أحمد، قضاء الإلغاء مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع القاهرة .12

بن عبیدة عبد الحفیظ، إثبات الملكیة العقاریة و الحقوق العینیة العقاریة في التشریع .13

.2003الجزائري، دار هومة 

، الشركة بهلول حسن، القطاع التقلیدي و التناقضات الهیكلیة في الزراعة بالجزائر.14

1976الوطنیة للنشر و التوزیع طبعة 



.حاجي نعیمة، أراضي العرش في القانون الجزائري، دار الهدى، الجزائر.15

.02حلمي محمود، القضاء الإداري، منشورات دار الفكر العربي القاهرة الطبعة .16

:والأطروحات الجامعیةالمذكرات-ثانیا

:مذكرات الماجستیر -أ

في القانون العقاري، كلیة بوعافیة رضا، أنظمة إستغلال العقار الفلاحي، مذكرة ماجستیر .1

.2009حاج لخضر، باتنة، جامعةالحقوق

جروني خالد، إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة، مذكرة الماجستیر في .2

.2012ري، كلیة الحقوق، الجزائر، القانون، فرع قانون العقا

، مذكرة 1990شامة سماعین، الأدوات القانونیة للسیاسة العقاریة في الجزائر منذ .3

.1999ماجستیر عقود ومسؤولیة، معهد الحقوق والعلوم الإداریة، الجزائر، 

غلاب نجاة، تجزئة الأراضي الفلاحیة المشاعة الخاضعة للقانون الخاص، مذكرة .4

.1،2014الحقوق، جامعة الجزائر ماجستیر، كلیة

ملكیة الأراضي الفلاحیة الخاصة في ظل قانون التوجیه "فقیر فائزة، واجب الاستثمار .5

، مذكرة ماجستیر فرع عقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق، الجزائر، 25-90العقاري رقم 

2005.

:الأطروحات - ب

فاضلي ادریس، نظام الملكیة ومدى وظیفتها الاجتماعیة في القانون الجزائري، رسالة.1

:مذكرات الماجستیر.1994دكتوراه الدولة، جامعة الجزائر، 

، -بقار سلمى، النظام القانوني للاستثمار في المجال الفلاحي حالة المستثمرة الفلاحیة.2

، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة -ن الأعمال مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في الحقوق قانو 

.2003الجزائر، 

بن علیة حمید، مفهوم و محتوى العقد الإداري في القضاء الإداري الجزائري، مذكرة لنیل .3

.2001شهادة الماجیستیر لسنة 
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بوعجناق سمیر، تطور المركز القانوني للأملاك الوطنیة في القانون الجزائري، مذكرة .4

.2002، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، -ادة ماجستیر إدارة ومالیةالنیل شه

جوادلي جمیلة، الائتمان الإیجاري ، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا في القانون الخاص ..5

جوادي نبیل،دفاتر الشروط في القانون الإداري الجزائري، )1999/1998.5للسنة الدراسیة 

.، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر-ماجستیر إدارة ومالیةبحث لنیل شهادة ال

علیوان راضیة، عقد الانتفاع العیني العقاري في القانون الجزائري، بحث لنیل شهادة .6

2001عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، -الماجستیر 

المقالات-ج

المتضمن التوجیه العقاري، 25/90إطار القانون رقمزوینة عبد الرزاق، حق الشفعة في .1

  .1999.2س 2رقم  37المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة و السیاسیة، الجزء 

ساکر محمد العربي، الفلاحة والأمن الغذائي، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة .2

.2001، 01، رقم 39اسیة، الجزء والاقتصادیة والسی

.1990، سوریا، 27عبود عبد اللطیف، التأمین الزراعي، مجلة الرائد العربي، العدد .3

عریشي عمر، القواعد القانونیة التي تحكم الأنظمة العقاریة في الجزائر، المجلة .4

المنازعات القضائیة في المستثمرات الفلاحیة، مجلة .2003.5لسنة 02القضائیة، العدد 

.07مجلس الدولة، العدد 

، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة )تعلیق على قرار(فیلالي علي،سقوط حق الشفعة .5

.1999، 2، رقم 37والاقتصادیة والسیاسیة، الجزء 

لباد ناصر، بیع الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة وآثارها على تحسین .6

، جامعة قسنطینة، 06سط، العدد المحیط، حولیات مخبر الدراسات حول المغرب والمتو 

.2005الجزائر، 

02معاشو عمار، المنازعات العقاریة في التشریع الجزائري، نشرة القضاة العدد .7

.2000سنة



:النصوص القانونیة والتنظیمیة-ثالثا

الدساتیر-أ

.1976دستور .1

.1989دستور.2

.1996دستور .3

.2016دستور -4

2020دستور-5

:التشریعیةالنصوص - ب

، یتعلق بالتسییر الذاتي في الفلاحة، 1968دیسمبر 30، مؤرخ في 653-68أمر رقم .1

)ملغی(1968فیفري 15، صادر في 15ج ر عدد 

، یتعلق بالثورة الزراعیة، ج ر عدد 1971نوفمبر 08، مؤرخ في 73-71قانون رقم ..2

نتجین وواجباتهم، ج ر عدد وتحدید حقوق الم)ملغی(، 1971نوفمبر 30، صادر في 97

)ملغی(، 1987دیسمبر 09، صادر في 50

، یتضمن القانون التجاري، ج ر عدد 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 59-75أمر رقم .3

.، معدل ومتمم1975سبتمبر 27، صادر في 101

: ج ر(یتعلق بحیازة الملكیة الفلاحیة  1983أوت  18المؤرخ في 18-83القانون رقم .4

.)83/34 رقم

، یتضمن ضبط كیفیة استغلال 1987دیسمبر 08مؤرخ في 19-87قانون رقم .5

.الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة

، یتضمن التوجیه العقاري، ج ر عدد 1990نوفمبر 18مؤرخ في 25-90قانون رقم ..6

متضمن ، 2008جوان 03، مؤرخ في 16-08قانون رقم .نوفمبر 18صادر في 49

.2008جوان 10، صادر في 46عدد التوجیه الفلاحي، ج ر

، یحدد شروط وكیفیات إستغلال2010أوت  15، مؤرخ في 03-10قانون رقم .7

أوت  18، صادر في 46الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ج ر عدد 

2010.
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  :ةالتنظیمیالنصوص-ج

، یتضمن إنشاء الدیوان 1996فیفري 24مؤرخ في ، 87-96تنفیذي رقم المرسوم ال.1

، معدل ومتمم 1996فیفري 28، صادر في 15الوطني للأراضي الفلاحیة، ج ر عدد 

، صادر 61، ج ر عدد 2009أكتوبر 22، المؤرخ في 339-09بالمرسوم التنفیذي رقم 
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